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العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة في  اختیار
 ريــالجزائ ةـات العمومیــون الصفقــقان



 

 

 

  

  



 

 

  إهــداء
  :انطلاقا من قول المولى عز وجل 

  بسم االله الرحمان الرحيم
رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن وأعمل صالحا ترضاه "

 "وأدخلني برحمتك على عبادك الصالحين
إلى ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار ... ر بالهیبة والوقـا االلهإلى من كلله 
أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد  االلهأرجو من ...اسمه بكل افتخار من أحمل

 انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد قطافها بعد طول حان
لى الأبد ٕ  وا

 والدي العزیز
لى مع...إلى ملاكي في الحیاة ٕ  نان والتفـاني، إلىالح نىإلى معنى الحب وا
إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ،بسمة الحیاة وسر الوجود

 إلى أغلى الحبایب
 أمي الحبیبة

لي من دعم أخواتي ورفقاء وقفا بجانبي وكانا سندي على ما قدماه إلى من 
  دربي 

  هدى وراضية
  جعله االله قرة عين لنا أيوبإلى أخي 

لى من ساندني ووقف بجانبي حفظه االله لي  وأدامه كما أهدي ثمرة جهدي إ
  عبد الرؤوف غنادرةتاج فوق رأسي خطيبي 

  رفيف وشفاء، يوسف، فرقانإلى براعم بيتنا 
  إكرام



 

 

  شكر وعرفان

وأشكره تعالى على ما ، أحمد االله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
  وفقني ومدني إليه لإتمام هذه المذكرة

  الشكر إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي الأستاذأتقدم بجزيل 
  فطحيزة التجاني بشير

، الذي لن تكفي حروف هذه المذكرة لإيفائه حقه بصبره  الكبير علي
والتي ساهمت بشكل كبير في إتمام ، وتوجيهاته العلمية التي لا تقدر بثمن

  واستكمال هذا العمل
من التعليم الابتدائي إلى  إلى كل من علمني حرفـا طيلة فترة دراستي

 الكرام الجامعي أساتذتي
  
  
  

  إكرام
  

  

  

  



 

 

  

 مـقـــدمـــة
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  ةـــدمــقـم
، الحاجیات العامة لمواطنیها لإشباعالخدمات و  الأموالتقوم الدولة بهدف الحصول على 

التصرفات الرضائیة المتمثلة في  إبرامهاجانب  إلى، المنفردة بإرادتها إداریةقرارات  بإصدار
كوسیلة قانونیة مفضلة تسعى من خلالها الدولة مهما كان نظامها الاقتصادي ، یةالإدار العقود 

تلعب دورا هاما في تسییر  الإداریةالعقود  أصبحت.ة بحیثالتدخل في الحیاة الاقتصادی إلى
 الإدارةفتظهر ، الصالح العام على الصالح الفردي تقوم على فكرة تغلیب إذ، الإداريالنشاط 

 مبدأیختل معها  فیها، تنفیذها بسلطات واسعة أو إبرامهاعامة وهي بصدد بمظهر السلطة ال
  .عمول بها في مجال العقود المدنیةالحفاظ على التوازن بین مصلحة طرفي العقد الم

فهي وسیلة قانونیة ناجعة في ید ، الإداریةالعقود  أنواع أهمتعتبر الصفقات العمومیة من 
 كأسلوب، معنویین أو طبیعیین أشخاصمع  صفقات عمومیة مإبرا من خلال، الإداریةالسلطات 
  .لتحقیق المنفعة العامة، یر المرافق العامة بانتظامتسی فعال في

طبیقها التي حرص المشرع بتها التنمویة الوطنیة و المحلیة و لتنفیذ  الدولة لمخططات أداة فهي   
مع المتعاملین والتعاقد  الإبرامق تنفیذها یتجسد عن طری ما أن ك، لعلاقتها بالخزینة العامة

 أغراضهابهدف تحقیق  ،الطبیعیین الأشخاصوالمقاولات والمؤسسات و كالشركات  الاقتصادیین
  .اللوازمالدراسات و ، الخدمات ،الأشغال كإنجازالمرجوة منها  الأهدافو 
، خرىالأ الإداریةیمیزها عن باقي العقود ، تنظیم خاص بها إلىتخضع الصفقات العمومیة و 
ون تعدیل المستمر لقانال إلىبالمشرع  أدىهذا ما و ، تتعلق بها  العمومیةن جل المشاریع لأ

مختلف التطورات السیاسیة اكبة مو لیومنا هذا  إلىذلك منذ الاستقلال الصفقات العمومیة و 
الحلول لما واجهته  إیجادتنظیمیة بغیة اصدر المشرع عدة مراسیم رئاسیة و حیث ، والاقتصادیة

  .الحد من انتشار الفساد في ظل سریان النصوص القدیمةو ، المتعاقدة من مشاكل الأطراف
غلبها على تجسید أجدیدة ركزت  بإجراءاتالقانون الجدید للصفقات العمومیة جاء  ونجد أن 

استحسان الفاعلین في  أثارما ، تعزیز مكانة المنتج المحلي وترشید المال العامو ة طر الشفافیأ
فهي سلسلة من الاجراءات ، للمشاریع والصفقات المؤجلة ةفهو بمثابة نفس جدید المیدان

قطع و  تحد كبیر في المیدان أمامالعمل  أربابالتنفیذیة للنهوض بقطاعات اقتصادیة لیضع 
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من اختیار  ابتداء، الصفقات العمومیة إبرامالفساد التي قد تعتري مراحل  أشكال أمامالطریق 
كل و ، متعامل المتعاقد مع تنفیذ الصفقةنتهاء بانتقاء اللااو  ةرا بالتدابیر الشكلیمرو  الإبرامكیفیة 

، الإبرامالدقة في عملیة التركیز و منهم  ما یتطلب، افسا من قبل المتعهدینحل تشهد تنالمراه هذ
  .مراحل حساسة في حیاة الصفقات العمومیة هاباعتبار 

هذا العمومیة و  بالخزینةصلتها الوثیقة  فية لعمومیة تكمن بصورة واضحالصفقات ا أهمیة إن
لذا وجب  ،العام الإنفاقعلى عملیة  أيالعمومیة  الإداراتلكونها تنصب على مصاریف 

عرض من حیث  أحسنمن بین الطرق اختیار ،بإبرامها أساسالطرق خاصة تتعلق  إخضاعها
یستوفي متعهد  أيروض العطلب  اختیار أساسهحیث تستطیع اللجنة على  ،المزایا الاقتصادیة

هو اقتصادیا و  الأحسنالعرض  بأنهتبرر ذلك و ، أو مالیة اقتصادیة أوفنیة  ،معینةعلى معاییر 
من النواحي  الأمثل أو الأفضلتثور صعوبة كبرى في اختیار و ، الأصلحما یعبر عنه بالعطاء 

ن طبیعة لأ، عرض اقتصادي أحسنبصفته  اانخفاض الأكثرالثمن   إلىالفنیة فقد ینظر 
  .العروض على اقل القیم السعریة أصحابالصفقة تقوم على التنافس بین 

، ن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةحسأالهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة اختیار و 
في  فاهاضأالمستجدات التي  أهموفق القانون الجدید من خلال تحدید  إبرامهامن خلال مراحل 

  .شرح بعض النصوص القانونیة إلى فةبالإضا،مجال الصفقات
حسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یكفي لوحده في ألموضوع اختیار  قالتطر  إن

  .والانتباه عندما یلقى على المسامع، الاهتمام
توضح لنا الكیفیة التي یتم بها التسییر ، ة في تناول مواضیع ذات طابع علميالرغبكما أن 
  .كسبنا خبرة في حیاتنا المهنیةي یالذالمالي و و  الإداري

لوطنیة على التنمیة اكاس المشاریع العمومیة المحلیة و الواقع العملي من عدم انع یتمثل  
 الأفضلمن جراء سوء التسییر الناجم عن عدم اختیار العرض  ،الاجتماعیةالاقتصادیة و 

  . حلیةالماقتصادیا للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة و 
انه صادفتنا عدة  إلاارتأینا في هذا الموضوع التطرق لما هو موجود في القانون الجزائري 

من متناهیة  لالات القانونیة التي خضعت لسلسة المجا أكثرفالصفقات العمومیة ،عراقیل
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 إبرامكل مرحلة من مراحل  إلىخلال التطرق من یشكل صعوبة  الأمروهذا  ،تعدیلاتلا
یتعلق بالصفقات  الذي 15-247المرسوم الرئاسي و ،التي تتطلب الدقةمومیة و الصفقات الع

العناء في جمع المراجع المتعلقة ببعض بصرف النظر عن ،مثال على ذلك أحسنالعمومیة 
فهناك ، المرتبطة بموضوعناحها الدراسة خاصة الجزئیة منها و التي تطر  الأحكاممواضیع و ال

  .تنعدم أحیاناو ، تقل فیها المراجع أخرىجوانب لمراجع بكثرة و راسة تتوفر فیها اجوانب عن الد
تفقده  الأحیانفترجمة النص في بعض ، كان تجاهلها لأحدللترجمة صعوبة فلا یمكن  أنكما 

  .حاولنا تجنبه في الدراسة معناه وهذا ما
حیث  مستعین بأسلوب تحلیل المضمون والمنهج المقارن منولقد حاولنا إتباع المنهج الوصفي 

 تحلیل مضمون قانون الصفقات العمومیة الجزائري مقارنته مع القانون الفرنسي والمصري
  : الإشكالیة التالیة للإجابة على

ما المقصود بالعرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة في قانون الصفقات العمومیة 
أجل ضمان فعالیة عرض عند إبرام الصفقات العمومیة من الوكیف یتم اختیار ، الجزائري؟

  ونجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام؟
  :حول  أساساكالیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة التي تتمحور الإشه هذ

 ؟من حیث المزایا الاقتصادیة هو مفهوم العرض الأفضل ما -
 ؟عرض ییر التي یستند علیها لاختیار أفضلهي أهم المعا ما -
 الصفقة العمومیة؟  إبرامثل طرق فیما تتم -
 ؟ هي إجراءات اختیار العرض الأفضل ما -

قمنا بتقسیم فرعیة  إشكالیاتوما ینبثق عنها من  ، الرئیسیة للموضوع الإشكالیةعلى  للإجابة
  :كالآتيوهي مصنفة  خاتمةو  فصلین، مقدمة إلىالدراسة 
العرض  دراسةعلى ل الأو ث المبحبحیث یتمحور ، لمبحثینالأول منه خصصنا الفصل بحیث 
مبادئ الواجب احترامها لاختیار و ، رهالشروط الموضوعیة لاختیاو  من خلال تعریفه ،الأفضل

 تأهیلبمرحلة سابقة على اختیار العرض المبحث الثاني خصصنا كما ، الأفضلالعرض 
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شهارالمترشح قبل تقییم الترشحات و  ٕ الصفقة تیب المعاییر حسب موضوع تر المعاییر وترجیح و  ا
جراءاتمداها و  ٕ   .الإبرام وا
لاختیار العرض  الأولالمبحث  فخصصنا، ى مبحثینإلفي الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه  أما-

 والإجراءاتالمكیفة  الشكلیة والإجراءات لإجراءاتالأفضل اقتصادیا حسب طرق الإبرام ل
 إشهار إلى لإشارة افیه تم قدالمبحث الثاني ف أما، التفاوضیة وهي تعد مرحلة هامة في دراستنا

  .الصفقة وتحضیر العروض وفتح وتقییم العروض
 ،وأخیرا ذیلنا هذا البحث بخاتمة لخصنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذه الدراسة

لتكملة النقائص في اختیار العرض الأفضل من حیث المزایا  المقدمة المقترحات وأحكام
  .حالیةالاقتصادیة حسب النصوص ال

ولكننا اجتهدنا قدر استطاعتنا ، ولسنا نزعم أننا وفینا بالمراد ولا أننا أتینا بما لم نسبق إلیه، هذا
، فإن الصواب بفضل من االله ومنه، في معالجة هذا الموضوع وفق ما توفر لدینا من مصادر

ن كان غیره ٕ   . والتوفیق من االله وحده، حسبنا صدق نیتنا وخالص جهدنا، وا



 

 

  
 

  الفصل الأول
مي لاختیار یالإطار المفاھ

 العرض الأفضل اقتصادیا
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  الفصل الأول
  الإطار المفاهیمي لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا

فـالعرض الـذي ، إن اختیار أحسن عرض من أهم المراحل التي تمر بهـا الصـفقات العمومیـة    
ثـم یـتم ترتیـب ، بدوره یتحصـل علـى أعلـى النقـاط مـن قبـل تقیـیم المعـاییر التقنیـة والعـرض المـالي

بمعنـى الحـائز علـى ، ثـم یختـار صـاحب العـرض الأحسـن، هذه العروض حسب معدلات نقاطها
  . أكبر مجموع من النقاط المدمجة

  :فمن خلال ما سیتم دراسته سنحاول حصر الفصل الأول في مبحثین هما   
  .مفهوم العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة: المبحث الأول
  .من حیث المزایا الاقتصادیةالمرحلة السابقة على اختیار العرض الأفضل : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  مفهوم العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة

المتعلـق بتنظـیم الصـفقات العمومیـة  247-15رقـم من المرسوم الرئاسـي  40مادة ال نصت     
: فیهـا فجـاء " الأفضـل العـرض"انتقـاء العـروض علـى مبـدأ  رفـي معیـا ،وتفویضات المرفق العام

طلــب العــروض هــو إجــراء یســتهدف الحصــول علــى عــروض مــن عــدة متعهــدین متنافســین مــع 
للمتعهــــد الــــذي یقـــــدم أحســــن عــــرض مــــن حیــــث المزایـــــا ، تخصــــیص الصــــفقة دون مفاوضــــات

  ".تعد قبل إطلاق الإجراء، استنادا لمعاییر اختیار موضوعیة، الاقتصادیة
  :مطالب 03 بموجب هذا النص قسمنا المبحث إلى

  .مضمون العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة: المطلب الأول    
  . الشروط الموضوعیة لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا: المطلب الثاني    
  .المبادئ الواجب احترامها لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا: المطلب الثالث    

  المطلب الأول
  قتصادیةمضمون  العرض الأفضل من حیث المزایا الا

ثــم ، )الفــرع الأول( الأمــر ســنقوم بتعریــف العــرض الأفضــل وهــذا مــا ســیتم دراســته فــي  فــي بــادئ
الفــرع ( بعــدها ســنتطرق إلــى تحدیــد انتقــاء العــرض الأفضــل اقتصــادیا وهــذا مــا ســیتم دراســته فــي 

  ). الفرع الثالث( ثم الاستثناءات الواردة على اختیار العرض الأفضل اقتصادیا، )الثاني
  لفرع الأولا

  تعریف العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة
، إن طلب العروض یهدف إلى اختیار متعهـد علـى أسـاس مفاضـلة بـین عـدة متعهـدین متنافسـین

وقد أكد المشرع على أن هذا الاختیار یتجسد بتخصـیص الصـفقة دون مفاوضـات للمتعهـد الـذي 
الــذي ینبنــي علــى عنصــرین أساســین همــا ، ةیقــدم العــرض الأفضــل مــن حیــث المزایــا الاقتصــادی

  .العنصر المالي والعنصر التقني
یمثل العنصر التقني مـا یعـرف بـالعرض التقنـي الـذي یتشـكل مـن مجموعـة مـن العناصـر تعكـس 

ومــدى اســتجابته للمعــاییر التقنیــة المطلوبــة مــن ، فــي مجملهــا إمكانیــات المتعهــد المتنــافس التقنیــة
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التي حددتها في إعلان طلب العـروض وفـي دفتـر الشـروط الخـاص و ، طرف المصلحة المتعاقدة
حیــث یتعلــق الأمــر بهــذا بجمیــع الوثــائق التــي تســمح بتقیــیم العــرض التقنــي والتــي مــن بینهــا ، بهــا

وكل وثیقـة مطلوبـة تطبیقـا للأحكـام المتعلقـة بتنظـیم الصـفقات العمومیـة ، المذكرة التقنیة التبریریة
  .  1افة إلى كفالة التعهد وغیرهاإض، وتفویضات المرفق العام

فــي مضــمون العــرض التقنــي جوانــب تتعلــق بمعیــار صــفة المترشــح  يیراعــ، لأحــوالوفــي جمیــع ا
فضـلا عـن معیـار أجـل الضـمان وكـذا معیـار أجـل تنفیــذ ، وتأهیلـه وتصـنیفه وخدمـة مـا بعـد البیـع

  .2الصفقة وغیرها من المعاییر التقنیة
العرض المـالي الـذي یحتـوي زیـادة علـى رسـالة التعهـد تفصـیلا ویمثل العنصر المالي ما یسمى بـ

فــي شـــكل جــداول الأســعار بالوحــدة والتفصـــیل ، للأســعار المقترحــة مــن طـــرف المتعهــد التنــافس
  . 3الكمي والتقدیري وكذا تحلیل الأسعار الإجمالي والجزافي

إمكانیـــة الأخـــذ ویبقـــى أن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام قـــد تـــرك عمومـــا 
والمتمثـل فـي العـرض الأقـل ثمنـا عنـدما یسـمح موضـوع الصـفقة ، بالعنصر المالي كمعیار لوحده

  . 4حیث یستند تقییم العروض هذا إلى معیار السعر فقط، بذلك
ــار الســعر علــى یســتندفهــو ، أمــا إذا تعلــق الأمــر بالخــدمات العادیــة ــالعرض ، معی ویســمى هــذا ب

فیــتم الأخــذ ، كــان الاختیــار قائمــا أساســا علــى الجانــب التقنــي للخــدمات نــه إذاأغیــر ، الأقــل ثمنــا
مـــن بینهـــا معیـــار ، رقطـــة اســـتنادا إلــى تـــرجیح عـــدة معــاییبــالعرض الـــذي یتحصـــل علــى أعلـــى ن

  .السعر
                                                             

المتضمن تنظیم  16/09/2015المؤرخ في   247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02المطة ، 02الفقرة ، 67المادة انظر 1
، 50العدد رقم ، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

 . 20/09/2015الصادر في 
، 2004سنة، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،سییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیةت، خرشي النوي  2

  .وما بعدها 193ص
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، "دراسة مقارنة"الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة، تبون عبد الكریم3

  .61ص ، 2018- 2017سنة، تلمسان، بكر بلقاید جامعة أبي، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق، تخصص قانون عام
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  01المطة ، 04الفقرة ، 72لمادة نظر اا4
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فقد اعتبر جانب منه أن المشرع الفرنسي قـد أخـذ بالمعیـار التقنـي وفـي ، أما الفقه في فرنسا     
ولأن أغلـب العناصـر التقنیـة التــي تأخـذ تسـمیة معیـار العــرض ، ار المــاليحـالات محـدودة بالمعیـ

ـــدة ـــل ضـــمن العـــروض ، الاقتصـــادي الأكثـــر فائ ـــي الســـعر الأق إلا أنـــه أخـــذ بالمعیـــار المتمثـــل ف
  .5المقدمة

وفي هذا الشأن یوجد من یعتبر أن الإطار القانوني للصفقات العمومیة في فرنسا الذي مسـته    
یتمثـل فـي المـرور مـن نظـام مـنح الصـفقة للمتعهـد ، قـد شـهد تحـولا مهمـا 2001إصلاحات سنة 

یعتمـد علـى العـرض الأفضـل مـن ، المتنافس على أساس السعر الأقل الذي قدمه إلى نظام آخـر
فــي الوقــت الــذي تهــتم فیــه ، حیــث أصــبح الســعر معیــارا مثــل بــاقي المعــاییر، الناحیــة الاقتصــادیة

  .6قتصادیة من بین العروض المقدمةالمصلحة المتعاقدة بالكفاءة الا
ویتشكل معیار العرض الاقتصادي الأكثر فائدة من مجموعة من العناصر الموضوعیة المتعـددة 

، تكلفـة المنتـوج، والتـي تأخـذ بعـین الاعتبـار السـعر والنوعیـة، المتعلقة بموضوع الصفقة العمومیة
لطابع العملي للمنتوج وكذا الطابع الذي یأخذ التوافقیة وا، المردودیة، التكلفة الإجمالیة للاستعمال

ـــق بالابتكـــاربال ـــي والأبعـــاد، بعـــد المتعل ـــة والإدمـــاج المهن وكـــذا الحمایـــة ، الاقتصـــادیة والاجتماعی
فضــــلا علــــى خدمــــة مــــا بعــــد البیــــع ، البیئیـــة وحتــــى التنمیــــة والتمویــــل المباشــــر بــــالمواد الفلاحیــــة

  .م وغیرهاوالمساعدة التقنیة والتاریخ وكذا أجل التسلی
ــــة أخــــرى    ــــك أضــــاف إلیهــــا عناصــــر تقنی ــــاریخ ، وبعــــد ذل ــــة بت ــــي مرســــوم الصــــفقات العمومی ف
المـــــؤرخ فــــــي  899_2015الـــــذي كـــــان محـــــل تطبیـــــق لأحكـــــام الأمـــــر رقـــــم  2016_03_25
حیـــث أعـــاد الأخـــذ بالمعـــاییر الســـابقة إجمـــالا ، المتعلـــق بالصـــفقات العمومیـــة 2015_27_23

وعنصر التنوع بما فیـه التنـوع ، لتمهین وشروط الانتاج والتوزیعوأضاف إلیها عناصر تتمثل في ا

                                                             
5Patrick Theil et VirgineDoi Le Nouveau régime des Marchés publics principales innovations introduitespar le lois 
des 15 et 16 juin 2006, Ed KLUWER, Bruxelles, 2007, p159 .  

.62ص، المرجع السابق، مشار إلیه عند تبون عبد الكریم_  
6Marie Zarégraudsky, La réforme du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de 

travaux, ED L'HARMATTAAN, paris, 2012, p16. 62ص، المرجع السابق، مشار إلیه عند تبون عبد الكریم_  
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كمـا یسـجل هـذا أنـه لـم یعـد التأكیـد ، فضلا على عنصر جدیـد یتمثـل فـي الرفـق بـالحیوان، البیئي
  .7على عنصر المردودیة

إن العـــــرض التقنـــــي الفرنســـــي المتعلـــــق بالصـــــفقات العمومیـــــة أخـــــذ بـــــالعرض مـــــن الناحیـــــة    
، ي على معاییر تقنیة متعددة لم یكن یرمي إلى اسـتبعاد الأخـذ بالمعیـار المـاليالمبن، الاقتصادیة

ذلــك أنـــه نــص علـــى إمكانیـــة الأخــذ بمعیـــار الســـعر الأقــل لوحـــده بـــالنظر إلــى موضـــوع الصـــفقة 
الـذي تمـت  2006وهو ما أعـاد التأكیـد علیـه مـن جدیـد فـي إطـار أحكـام قـانون سـنة ، 8العمومیة

ذلك في الحالة التي لا یمكن فیها إلا الأخذ بعنصر واحـد وهـو السـعر  حیث یكون، 9الإشارة إلیه
یتمثـــل فـــي مناقصـــات اقتنـــاء اللـــوازم ذات ، إذ لا یكـــون ذلـــك إلا فـــي موضـــوع واحـــد فقـــط، الأقـــل

  .10الطابع التكراري في إطار تلبیة الاحتیاجات العادیة
قتصـادیة هـو العــرض ومـن خـلال مـا سـبق فـإن تعریـف العــرض الأفضـل مـن حیـث المزایـا الا   

حــددة مــن والــذي یلبــي حاجاتــه الم، المرضــي مــن حیــث المحاســن الاقتصــادیة للمشــتري العمــومي
علـــى أحســـن المعـــاییر عنـــد إســـناد الصـــفقة التـــي تقضـــي إلـــى اختیـــار والتـــي تتحـــدد بنـــاء ، طرفـــه

بحســب ارتباطــه بموضــوع الصــفقة وبمــا یحقــق ، العــرض الأفضــل مــن حیــث الكفایــة الاقتصــادیة
  . ة وفعالیة الطلب العمومي والاستخدام الأمثل للمال العامنجاع
ومنه نسـتنتج الفـرق بـین العـرض الأفضـل والأكثـر قبولیـة والعـرض الأفضـل مـن حیـث المزایـا    

فـــالعرض الأفضـــل والأكثـــر قبولیـــة یرتكـــز علـــى عنصـــرین أساســـیین للتوقیـــع عـــن ، الاقتصـــادیة
فلــــیس لكــــل المتعهــــدین أو ، الســــالف الــــذكر )العنصــــر التقنــــي والعنصــــر المــــالي(الصــــفقة همــــا 

بحیث ، المترشحین الدخول إلى المنافسة إلا إذا كانت لدیهم نفس القدرات والمؤهلات الاقتصادیة
فیـــتم الأخـــذ بـــالعرض الـــذي ، یـــتم اختیـــار العـــرض عـــن طریـــق جمیـــع المـــؤهلات التقنیـــة والمالیـــة

                                                             
  .62ص، المرجع السابق، تبون عبد الكریم7

/06/2014.le 28 www.legifrance.gouv.fr/sité visité2 du code des Marchés publics français, -Article 53/18  
.le 03/06/2017www.legifrance.gouv.fr/sité visité1 du code des Marchés publics, -Article 629  

  .62ص، المرجع السابق، تبون عبد الكریم10
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أن یســتند العــرض الأكثــر قبولیــة  ولا یمكــن، تحصــل علــى أعلــى نقطــة اســتنادا إلــى عــدة معــاییر
  .على معیار السعر وحده

أمـــا العـــرض الأفضـــل مـــن حیـــث المزایـــا الاقتصـــادیة فیتعلـــق بـــالعرض الأفضـــل تقنیـــا ومالیـــا    
وكفــاءة اقتصــادیة والتــي تحــدده معــاییر اقتصــادیة جدیــدة  یــتم التــرجیح بینهــا فــي حالــة الخــدمات  

مـن المرسـوم الرئاسـي  78ومـا جـاء فـي المـادة ، 72دة التقنیة المعقدة طبقـا لمـا نصـت علیـه المـا
  :الذي أضاف معاییر لم تحدد في المرسوم الرئاسي القدیم وهي 247-15رقم 
فقــد أعطــى أهمیــة ترقیــة الإدمــاج المهنــي للأشــخاص ( النجاعـة المتعلقــة بالجانــب الاجتمــاعي _ 

  ).المحرمون من سوق الشغل وذوي الاحتیاجات الخاصة
فبشكل عـام یشـكل معیـار البیئـة معیـارا ، )المعیار البیئي( متعلقة بالتنمیة المستدامة النجاعة ال_ 

  .مهما لاختیار أحسن عرض بیئي
  .الطابع الجمالي والوظیفي_ 
  .11القیمة التقنیة_ 
فـي ، ).236-10المرسوم الرئاسـي رقـم (فهذه المعاییر لم یتم التطرق إلیها في القانون القدیم    

متعهــد الــدخول للمنافســة التــي تقررهــا المصــلحة المتعاقــدة اســتنادا علــى معیــار حــین یمكــن لأي 
  . السعر فقط إذا سمح موضوع الصفقة بذلك

  الفرع الثاني
  معاییر الفي تحدید  المصلحة المتعاقدةمدى حریة  

، المـال العـام والحفاظ علـى، تلتزم الإدارة بإتباع أحسن الطرق لضمان نجاعة الطلبات العمومیة 
ولقــد تــرك المشــرع الحریــة للمصــلحة المتعاقــدة وفقــا ، كــل هــذا لانتقــاء العــرض الأفضــل اقتصــادیا

تحـت الضـوابط القانونیـة  أدرجـتحیـث ، لمعاییر ملائمة لاختیار الشریك المناسب لإبرام الصـفقة
، )أولا(المعــاییرفــي تحدیــد  حریــة ،والتــي تتمثــل هــذه الضــوابط فــي، فــي تحدیــد معــاییر الاختیــار

  .)ثانیا(یة في تحدید نظام التنقیط وحر 

                                                             
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78أنظر المادة 11
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لقد أصبح وجوب وضع معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ضبطا للعلاقة بین المصلحة المتعاقـدة 
  . والتي أصبحت تكتسي أهمیة بالغة في مجال الصفقات العمومیة، ومتعاقدها

اختصـــاص أصـــیل  إن وضـــع معـــاییر اختیـــار المتعامـــل المتعاقـــد: تحدیـــد المعـــاییرفـــي حریـــة  :أولا 
فاختیـار المعـاییر مـا هـو إلا إطـار یجـرى فیـه ، للمصلحة المتعاقـدة التـي تطـرح صـفقاتها للتنـافس

لكــن یجــب أن یكــون هــذا الإطــار التنظیمــي مــن خــلال وضــع معــاییر ، المنافســة بــین المتعاقــدین
إن  ،خاصـــة الصــفقات العمومیــةو تحتــرم وتجســد المبــادئ التـــي تقــوم علیهــا الطلبــات العمومیـــة 

 علـىیستهدف الحد من الدخول إلى الصفقات العمومیة وبشرط أن لا یسـتند لا وضع أي معیار 
سـواء أكـان هـذا بطریــق ، غیـر شـرعیة أو لا تتوافـق مـع موضــوع الصـفقة بوجـه عـام أسـباب تبـدو

والـذي یؤسـس هـو الآخـر ، مباشر أو بطریق غیر مباشر لأن الاختیار ینصـب علـى نظـام تنقـیط
  .12اییر التي وردت في قانون الصفقات العمومیة مثل الضمانات التقنیة والمالیةعلى بعض المع

لـم تظهـر فكـرة وضـع المعـاییر علـى أسـاس تنقـیط إلا مـن خـلال :نظام التنقیطفي تحدید حریة  :ثانیا
المتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة فقـــد كانـــت مـــن الناحیـــة  236-10 رقـــم المرســـوم الرئاســـي

د بوضــع المعــاییر التــي كانــت تســمى فــي بعــض الحــالات ثوابــت مــســابقا یعتحتــى كــان ، العملیــة
ولــم تــأت أغلــب تنظیمــات الصــفقات العمومیــة علــى تحدیــد نظــام تنقــیط بحــد ، وتــارة أخــرى أســس

ولكــن كانــت المصــلحة المتعاقــدة تراعــي هــذه المعــاییر ومــدى توفرهــا فــي عــرض المتعامــل ، ذاتــه
لــیس علــى هــذا الأســاس الحســابي بــل كانــت تقــیم بصــورة  وترجــع تقیــیم هــذه المعــاییر، المتعاقــد
وكانـت تعتبـر ، 13خاصـة الأجنبـي وتخصـص الصـفقة لمـن تتـوفر فیـه أوسـع الضـمانات، إجمالیة

كمـــا أن اعتمـــاد نظـــام التنقـــیط لاختیـــار ، هـــذه المعـــاییر مـــن أجـــل انتقـــاء العـــرض الأحســـن تـــوفر
مناقصــة دون اللجـــوء إلــى وضــع نظـــام إذ لا یمكــن إجـــراء ایــة ، المتعامــل المتعاقــد أمـــر إجبــاري

ـــیط علـــى أســـاس المعـــاییر الموضـــوعت ن هـــذا النظـــام یجســـد الشـــفافیة فـــي إالواضـــح وفـــي ، ةینق
ـــه عرضـــه مـــن ، الاجـــراءات ـــة مصـــیر مشـــاركته ومـــا ســـیحظى ب فـــیمكن للمتعامـــل المتعاقـــد معرف

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فرع قانون ، اختیار المتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، محمد خرفان12

 .58ص ، 2014- 2013سنة ، - 01- جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،الأعمال
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، لدولیة في القانون الجزائريوضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة ا، بن قلفاط مایا13

  .72ص ، 2001سنة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، فرع العقود والمسؤولیة

  .61ص، المرجع السابق، محمد خرفان_ 
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 یضــاوأ، صــبح یمكــن معرفتهــا علــى هــذا الأســاسفســلطة المصــلحة فــي تقیــیم العــرض أ، معاملــة
تخــص كــل معیــار مــن المعــاییر ، علــى أســاس معــاملات أو علامــات حســابیة هــذا النظــام یكــون

  .في دفتر الشروط الموضوعة
  الثالفرع الث

  الأفضل اقتصادیا العرض علىالاستثناءات الواردة 
یشـــترط أن ، اختیــار أحســـن عــرض مـــن حیـــث المزایــا الاقتصـــادیة وهـــذا بتحدیــد القـــانون إن     

ـــا ـــي للخـــدماتیكـــون الاختی ـــى الجانـــب التقن ـــم أساســـا عل ـــد ت ـــار وحیـــد ، ر ق فاعتمـــاد الســـعر كمعی
ــة مــن المعــاییر التــي تؤخــذ فــي  ،للاختیــار أصــبح أمــرا متجــاوزا ــار الوحیــد بجمل بــل عــوض المعی

مثــــل الضـــمانات التقنیــــة والمالیــــة والســـعر وشــــروط التمویــــل ، الحســـبان لاختیــــار أحســـن عــــرض
مـن ، لضمانات التجاریة كالخدمة بعد البیع والصـیانة والتكـوینوتقلیص الحصة القابلة للتحویل وا

ورفـض العـرض المـنخفض بصـورة ، )أولا(خلال رفض العرض المقبول الذي یؤدي إلـى الهیمنـة 
  .)ثانیا(غیر عادیة 

  :رفض العرض المقبول الذي یؤدي إلى الهیمنة: أولا
علـى معیـار العـرض الأفضـل رغم أن العرض یمكن أن یستجیب لمعـاییر الاختیـار التـي تؤسـس 

إلا أنـه ، من حیث المزایا الاقتصادیة وسیتوافق مع كـل متطلبـات التأهیـل علـى جمیـع المسـتویات
الـذي هـو إن عـدم اختیـار المتعامـل المتعاقـد فـ. وخاصـة مـن حیـث الهیمنـة لمنافسـةلعندما یتعلق 

، بنظــام المناقصــةأســاس المعـاییر الموضــوعیة لا لأســباب تتعلــق  مـن المفــروض أن یختــار علــى
بقــاء حظــوظ مــن یحتــرم المنافســة قائمــة فــي الحصــول علــى  ٕ بــل حفاظــا علــى المنافســة الحقیقیــة وا

وذلك للوصـول إلـى اختیـار ، فهي مصالح لیست أكیدة بل مجرد احتمالیة یجب حمایتها، الصفقة
لأن الهیمنـــة یمكــن تصـــورها فــي صـــفقات  ،ســدید فــي مناقصـــات غیــر تلـــك المطروحــة للمنافســة

ن مجــرد إســنادها لمتعامــل متعاقــد مــن الممكــن أن یكــون ذلــك هــو ســبب الهیمنــة مــن ، حقــةلا ٕ وا
  .خلال تكرار اختیار متعامل متعاقد في كل مرة تطرح فیها صفقة للتنافس

ویلـزم المصـالح المتعاقـدة ، إذا فالهیمنة أمر مرفوض في مجـال الصـفقات العمومیـة ممـا یسـتنتج 
ومــن مصــلحة كـــل ، وض لأننــا داخــل ســوق یوصــف بــالحرةبوجــوب رفــض هــذا النــوع مــن العــر 

، المتعـاملین الاقتصـادیین أن لا یكــون السـوق محتكـرا لمتعامــل متعاقـد بعینـه رغــم وجـود المنافســة
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لأن لكــل متعامــل متعاقــد ، والتـي تكــون فــي هــذه الحالــة منافســة شـكلیة لا یمكــن أن تلبــي الغــرض
  .14عد السوقالحق في أن یحضى بفرص للفوز بالصفقة وفق قوا

  :رفض العرض المنخفض بصورة غیر عادیة: ثانیا
بالنســبة للعــرض المــنخفض فــي الحــالات التــي یكــون معیــار اختیــار المتعامــل المتعاقــد قــائم علــى 

أن یكون عـرض ، وفق جملة المعاییر اختیار المتعامل المتعاقد، یلزم معیار السعر، الثمن لوحده
فـــإن المصـــلحة ، لمتعاقـــد لقـــاء الصـــفقة التـــي یـــدخل فیهـــاالـــثمن وفـــق العـــرض المـــالي للمتعامـــل ا

، المتعاقدة یمكن أن ترفضه بقرار معلل بعد أن تطلب منه كتابیـا التوضـیحات التـي تراهـا ملائمـة
ـــة بالشـــكل .والتحقـــق مـــن التبریـــرات المقدمـــة إن المســـألة لهـــا شـــقي وجـــود فعـــلا تخفـــیض بالمقارن

أن مسـألة التنـافس تظهـر بصـورة قویـة فـي الجوانــب نحـن نعلـم ، ومسـألة قبـول التبریـرات، العـادي
ــــة للعــــرض فــــي تنافســــیة  هنــــاك وعنــــدما نــــتكلم عــــن التنــــافس فــــالأمر منطقــــي أن یكــــون، المالی

  .15الأسعار
قـــد یلجـــأ بعـــض المتعـــاملین الاقتصـــادیین إلـــى تخفیضـــات مـــن أجـــل تعزیـــز حظوظـــه فـــي الفـــوز 

إلا أن الأمــر قــد یصــل إلــى حــد ، الوهــذا أمــر قــد یكــون مقبــولا بقــوة فــي مجــال الأعمــ، بالصــفقة
أي تكسـیر الأسـعار إلـى درجـة یسـتحیل ، المبالغة فیه لإبعـاد المنـافس مـن الحصـول علـى صـفقة

معهـا أن یحصــل متنــافس علــى صــفقة مــن وجــود متعامـل متعاقــد یهــدف إلــى إبعــاد كــل خصــومه 
حسـب قواعـد  للوصول إلـى هیمنـة بواسـطة عرقلـة تحدیـد الأسـعار، الاقتصادیین من مجال معین

  .16السوق بتشجیع المصنع لانخفاض الأسعار
فـإن عملیـة مراقبـة مـدى انخفـاض ، عندما یترك الأمـر لأعمـال قواعـد السـوق اسـتنادا إلـى الحریـة

فقـد یكــون الأمـر مغلوطــا  ، العـرض لا یكـون إلا مــن خـلال مقارنـة ومفاضــلة العـروض فیمــا بینهـا
وخاصـة فــي المشــاریع  ،ا بشـكل غیــر عــاديفـي بعــض الحـالات والتــي یبــدو أن العـرض منخفضــ

                                                             
 .87-86ص ، المرجع السابق، محمد خرفان  14
  .88ص ، المرجع السابق، محمد خرفان 15
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، سة في الصفقات العمومیةحمایة المناف، محمد شریف كتو16

 .77ص، 2010سنة ،02العدد
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ومثل التـي یسـمح فیهـا بتقـدیم بـدائل فإنـه فـي ، التي لا یكون للمصلحة المتعاقدة معرفة كاملة بها
والتــي تــوحي بــأن مــن قــدم ، هــذه الحــال قــد تكــون العــروض الأخــرى مرتفعــة بشــكل غیــر عــادي

  .17العرض العادي هو الذي یبدو غیر عادي
  الثانيالمطلب 

  اقتصادیا ط الموضوعیة لاختیار العرض الأفضلالشرو 
والتي تجسدت في ، یرتكز أثناء اختیار العرض الأفضل اقتصادیا على شروط موضوعیة   

فمن خلال هاتین المادتین قسمنا ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78و 54المادتین 
الفرع (لمترشحین والمتعهدین تأكد المصلحة المتعاقدة من قدرات ا :ثلاثة فروع وهيالمطلب إلى 

، وثالثا شرط )الفرع الثاني( مع طبیعة الصفقة وتعقیدها اریختالا معاییر تلاؤمثم شرط ،)الأول
عدم التمییز في تحدید معاییر الاختیار سواء ما یتعلق منها بمعاییر تقییم الترشیحات او تقییم 

  ).الفرع الثالث( واختیار العروض 
  الأول الفرع

  صلحة المتعاقدة من قدرات المترشحین والمتعهدینتأكد الم
یتعـین علـى ": والتـي نصـت علـى أن 247_15رقـم من المرسوم الرئاسي  54تكلمت عنها المادة 

المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قـدرات المرشـحین والمتعهـدین التقنیـة والمهنیـة والمالیـة قبـل القیـام بتقیـیم 
  18"العروض التقنیة

المنطوي تحت الفصل الثالث المعنـون بـإبرام الصـفقات ، إلى القسم الثاني 54ادة تنتمي هذه الم 
، وضمن هذا الفصل أدرجت مجموعة أقسام لا تتناول مـا یخـص طلـب العـروض فقـط، العمومیة

وحتى هذا القسم الذي تنتمي إلیـه هـذي المـادة لا یحتـوي مـا یشـیر إلـى أنـه ، بل كل صیغ الإبرام
بل إن عنوانـه ومحتـواه یـدلان علـى عمـوم تطبیقـه بالنسـبة لكـل صـیغ ، خاص بصیغة دون أخرى

  .المرشحین والمتعهدین على السواءفهو یتعلق بتأهیل ، الإبرام
المهنیـة والمالیـة قبـل ، التقنیـةوبذلك فإنه إذا كان اشتراط التأكد من قدرات المرشـحین والمتعهـدین 

فإنــــه بصــــدد ، النســــبة لطلبــــات العــــروضالقیــــام بتقیــــیم العــــروض التقنیــــة یفــــي بــــالغرض نســــبیا ب

                                                             
  .89ص ، المرجع السابق، محمد خرفان  17
  .مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  54أنظر المادة  18
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فإن التأكد من قـدراتهم التقنیـة ، ولكون المتنافسین اختارتهم المصلحة المتعاقدة بنفسها، الاستشارة
مـع مـا نصـت علیـه الفقـرة  یـتلاءموهـو مـا ، یمكن أن یتم قبل القیام باستشـارتهم ،والمهنیة والمالیة

ة تكملـة الفقـر خرشـي  قام بصـیاغته الأسـتاذ النـوي فحسب ما ، 52لمادة الأسبق رقم الأخیرة من ا
یتعــین علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تتأكــد مــن قــدرات :"التــالي علــى النحــو 54الأولــى مــن المــادة 

ـــة ـــیم العـــروض التقنی ـــام بتقی ـــل القی ـــة قب ـــة والمالی ـــة والمهنی وبالنســـبة ، المرشـــحین والمتعهـــدین التقنی
رة یتعـین علـى المصـلحة المتعاقـدة التأكـد مـن قـدرات الصفقة المبرمة وفـق التراضـي بعـد الاستشـا

  .19"المتنافسین التقنیة والمهنیة والمالیة قبل دعوتهم للمشاركة في الاستشارة
لهــا ، أن یســتند تقیــیم الترشــیحات إلــى معــاییر غیــر تمییزیــة"علــى 54مــن المــادة  02ونصــت الفقــرة   

  .20"علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها
وتلــزم الفقــرة بالاعتمــاد ، ولــیس بتقیــیم العــروض، ق محتــوى هــذه الفقــرة بتقیــیم الترشــیحاتیتعلــ    

ویعتمــد عــادة فــي ، لهــا علاقــة بموضــوع الصــفقة ومتناســبة مــع مــداها، علــى معــاییر غیــر تمییزیــة
علـى اختصاصـهم أو تجـربتهم أو قـدرتهم ى النظر في أهلیـة المرشـحین بنـاء تقییم الترشیحات عل

ولیس بالضرورة أن یشترط فـي المرشـحین التجربـة الأطـول أو القـدرات ، مالیة والبشریةالمادیة وال
فكــل إســراف فــي اشــتراط مــا لا لــزوم لــه إنمــا یفــاقم فــي نفقــات المشــروع بــالنظر إلــى أن ، الأكبــر

ولـذلك اشـترطت ، قـد یتحملهـا المشـروع دون طائـل، المؤسسات الأكبر تستلزم نفقات تسییر أكبـر
  . 21سب بین ما یشترط في المرشحین ومدى المشروع وما یستلزمه منهاالفقرة التنا

  الثانيالفرع 
  مع طبیعة الصفقة وتعقیدها اریختالا معاییر شرط تلاؤم

، یكون نظام تقییم العروض التقنیة لا سیما في مجال المراجع المهنیـة والوسـائل البشـریة والمادیـة
، من قانون الصفقات العمومیـة 78لمادة لطبقا ف، طبیعة كل مشروع وتعقیده وأهمیته متلائمة مع

، یلزم أن تكون معاییر مساویة ومعدلة لما یطلب من أداءات وهذا طبعـا بالنسـبة لكـل الاجـراءات

                                                             
دار الهدى للطباعة والنشر ، )یة لمنظومة الصفقات العمومیةدراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیل(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي19

  . 204ص، 2019سنة ، والتوزیع
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  54انظر المادة  20
-204ص، المرجع السابق، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي21

205.  
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إذ أنــه یجــب عــدم ، الأمـر الــذي یجرنــا بالأخـذ بهــذا الــنص حتــى فـي حــالات الصــفقات بالتراضـي
لغــاء فكـرة اختیـار المتعامـل المتعاقــد الخلـط بـین تخصـیص صــفقة دون دعـوة الشـكلیة للمنافسـ ٕ ة وا

علـى أسـاس تناسـب معـاییر الاختیـار التـي یجــب أن تكـون متلائمـة مـع موضـوع الصـفقة إذ كــان 
الســعر ونوعیــة وآجــال  واعتبــرت، یصــلح فــي بعــض الحــالات فإنــه لا یصــلح فــي بعــض الحــالات

  .التنفیذ معاییر الاختیار
، علـى تنفیـذ الاداءات فــي آجـال قیاسـي لـدحض الخطــر فاختیـار المتعامـل المتعاقـد هــو الأقـدر  

لـــذلك فـــإن آجـــال تنفیـــذ الصـــفقة یكـــون محـــل اعتبـــار رغـــم الظـــروف الاســـتعجالیة التـــي تســـتدعي 
فلا جدوى من تخصیص الصـفقة للمتعامـل المتعاقـد ینفـذ الصـفقة فـي ، الإسراع في إبرام الصفقة

بــاب أولــي أن أجــل التنفیــذ یــتلاءم مــع  فمــن، آجـال طویلــة بــل مــا الجــدوى مــن العملیــة بجــد ذاتهــا
لأن الأجـــل الـــذي أوجـــد مثـــل هـــذا الوضـــع هـــو إن الأجـــل لا ، اختیـــار الأجـــل للمتعامـــل المتعاقـــد

ویجب علینا أن لا ننسى أنـه لا یوجـد آجـال معینـة ضـمن ، یتلاءم حتى مع آجال إبرام الصفقات
  .22تنظیم الصفقات العمومیة لإجراءات الإبرام

بـــل إن ، لمعــاییر مـــع طبیعـــة المشــروع فـــي هـــذه الحالــة لـــم تعطـــى علــى مطلقهـــاإن فكــرة تـــلاؤم ا
وعـین مجـال ، المشرع ضبطها في شيء محدد وهو وجوبیة أن یكون نظام تقییم العروض التقنیة

المراجــع المهنیــة والوســائل البشــریة والمادیــة مهمــا یكــن إجــراء إبــرام الصــفقات مــتلائم مــع طبیعــة 
ملائمــة مــن ناحیــة الأهمیــة بالشــكل الــذي یتــیح الفرصــة للمؤسســات وكــذلك ، وتعقیــد كــل مشــروع

  .23للوصول إلى الطلب العمومي الخاضعة لقانون الجزائري
  شرط عدم التمییز في تحدید المعاییر: الفرع الثالث

 تعدم التمییز مبدأ دولي نصت علیه الكثیر من الاتفاقیات الدولیة التي نظم أبر مبدیعت
التجارة تفاقیة الصفقات العمومیة لمنظمة والجماعیة بین الدول من بینها االمبادلات الثنائیة 

التي نصت في دیباجتها على عدم التمییز فیما بین المنتجات والخدمات  1994العالمیة لسنة 
ما یفید الزام الدول ) 10(العاشرة  وردین الأجانب، كما جاء في مادتهاالأجنبیة او فیما بین الم

                                                             
 .69ص، المرجع السابق، محمد خرفان  22
  .70ص، مرجع نفسهال23
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وردین بطریقة نزیهة وغیر تمییزیة وهو ما اخذت به الجزائر في تنظیم الصفقات على اختیار الم
  .24العمومیة طوعیا رغم عدم انضمامها لهذه المنظمة لحد الآن

إن المصلحة المتعاقدة تتقید بمبدأ المساواة وعدم التمییز بین المترشحین للصفقة بصرف النظر 
لنیل المشاریع أو الخدمات او الدراسات التي  عن أي اعتبارات قد تعوق التحاقهم أو تقدمهم

یرغبون في المساهمة في انجازها، أي انه من یملك قانونا التقدم إلى الصفقة الحق في الاشتراك 
لإدارة أن تقیم أي تمییز غیر مشروع بین فیها على قدم المساواة مع باقي المتنافسین، ولیس ل

لمصلحة المتعاقدة لا تستطیع أن تعفي بعض الأشخاص المتنافسین، و إعمالا  لهذا المبدأ فإن ا
الواردة في دفتر الشروط دون البعض الآخر، إذ یجب علیها التقید بهذه   من بعض الالتزامات

الالتزامات والشروط وتطبیقها على الجمیع دون تمییز، لكن قد یحدث وأن تتدخل الإدارة 
یار المتعامل المتعاقد معها، بحیث تضع باعتبارها سلطة متعاقدة وصاحبة  المصلحة في اخت

بعض المتنافسین  معاییرا وشروطا لتأهیل المتنافسین بشرط ألا تكون تمییزیة متناسبة مع قدرات
 بمعاییر تقییم الأمرتعلق  أودون البعض الآخر سواء تعلق الأمر بمعاییر تقییم الترشیحات 

  .25العروض
یستند تقییم  أنعلى وجوب  247-15ي من المرسوم الرئاس 2ف/54 لذلك نصت المادة

الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها، كما 
–على وجوب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها  1ف/78نصت المادة 

نصت نفس المادة  ،  كمامرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة-أي معاییر تقییم العروض 
على عدم إمكانیة ان تكون قدرات المؤسسة كرأس مالها مثلا موضوع معیار اختیار تطبیقا 
لشرط عدم التمییز في تحدید معاییر الاختیار، غیر انه یمكن أن تكون الوسائل البشریة 
والمادیة الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معاییر اختیار، وهي الوسائل التي یمكن 

                                                             
قایس عبد الحمید، الجزائر واتفاقیة الصفقات العمومیة  لمنظمة التجارة العالمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الماجستیر  في 24

  .93، ص2013-2012، السنة الجامعیة 1الحقوق، فرع قانون  الأعمال،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
  
بوضیاف هاجر، مبدأ المساواة في الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة 25

، 2015- 2014والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، السنة الجامعیة 
  .66ص
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تجنید هذه الوسائل  تي یتطلبهالنیدها خصیصا لمشروع الصفقة بعینه، وذلك طیلة الفترة اتج
  .26لغایة تنفیذ الصفقة

 )03(ثلاثة استنادا على یتم عدم التمییز في تحدید المعاییرنستنتج أن  لهذا المطلبكخلاصة 
  :شروط

لأخیرة وطبیعة تكون المعاییر مرتبطة بموضوع الصفقة ومتلائمة مع تعقید هذه ا نأ_ 
  . المشروع

  .مخصصة لمتعامل معینألا تكون أن تكون غیر تمییزیة أي _ 
 المترشحین مسبقا علامإ إجباریة بمعنى، في دفتر الشروط محددة ان تكون المعاییر إجباریا _

 من المبحث الثاني المتعلق وهو ما سنتعرض له في المطلب الثاني في دفتر الشروط بالمعاییر
  .  معاییرإشهار الب

  الثالثالمطلب 
  اقتصادیا المبادئ الواجب احترامها لاختیار العرض الأفضل

أوجبت التشریعات المقارنة المنظمة لإجراءات إبرام العقود الإداریة وأسالیبها مراعاة الإدارة 
والمتمثلة في كل من ، سیة التي تحكم عقودها الإداریةالمتعاقدة قبل تعاقدها للمبادئ الأسا

  . وحمایة الإنتاج الوطني اتسریة العطاء، الشفافیة، حریة المنافسة، المساواة، نیةالعلا
  الأولالفرع 

  عموميالطلب المبادئ 
ـــدأ      ـــادئ التـــي یخضـــع لهـــا طلـــب العـــروض والممارســـات العامـــة فـــي مب تتمثـــل الأحكـــام والمب

ــدأ المســاواة ، )أولا(العلانیــة  ــا(ومب ــدأ ، )ثانی ــا( حریــة بلــوغ إلــى الصــفقةمب ــدأ الشــفافیة ، )ثالث ثــم مب
  ).رابعا(وسریة العطاءات 

  
  
  

                                                             
- 243ص، المرجع السابق، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(یة الصفقات العموم، النوي خرشي26

244.  
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  :التعاقدفي مبدأ العلانیة :أولا
  :تعریف مبدأ العلانیة _1 

العلانیــة مبــدأ أساســي هـــام فــي المنافســة ودونـــه لا یمكــن أن یوجــد مجـــال حقیقــي للمنافســة بـــین 
ــد، الــراغبین فــي التعاقــد ما تنــوي التعاقــد بتســلیم ویتحــدد معنــى العلنیــة مــن خــلال قیــام الإدارة عن

فبمقتضـى الإعـلان ، المتعلقـة بالعقـد المنتظـر إبرامـهالمرشحین المحتملین كل المعلومـات الأولیـة 
ویـتم بیـان الشـروط  ،توجه الدعوة إلى كافـة المقـاولین والمتعهـدین الـراغبین فـي التعاقـد مـع الإدارة

ــتم بمقتضــاها  ــالعروض إلــى جهــة الإالموضــوعیة التــي ی لــذلك یعتبــر الإعــلان أحــد . دارةالتقــدم ب
، فهــو بمثابــة الخــط الرئیســي الممیــز لهــا، القواعــد الأساســیة التــي تســبق المناقصــة وتقــوم علیهــا
رقابـة علـى وهذا بدوره یـؤدي إلـى تسـهیل ال ،والدلیل على أنها ستتم وفقا للشروط التي أعلن عنها

  .27الرقابة ذاتیة أو قضائیة هسواء كانت هذ، الإدارة
  : جب على الإدارة مراعاته لما یحققه من فوائد عدة منهالذا ی

  . تجنب الإدارة أجواء الشك في التعامل النزیه في عملیة إبرام العقود_ 1
تحقــق العلنیــة منفعــة مادیــة مــن خــلال خلــق أجــواء مــن المنافســة المشــروعة بــین عــدد غیــر _ 2

نســـب العـــروض مـــن حیـــث أ ىممـــا یـــؤدي إلـــى إحالـــة العقـــد علـــ ،محـــدود مـــن الـــراغبین بالتعاقـــد
  .الأسعار وأفضلها من الناحیة الفنیة

  . 28تعزیز مبدأ حریة التجارة والعمل ومساواة الأفراد في ذلك_ 3
  : مضمون الإعلان _ 2

الـراغبین فـي  التـي تمكـن ،یع المعلومـات الأساسـیةیتمثل مضمون الإعلان عن المناقصة في جم
وطریقــة إجرائهــا والمكــان الـــذي ، وع المناقصـــةالاشــتراك فــي المناقصــة مـــن التعــرف علــى موضــ

                                                             
أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في القانون   ، )دراسة مقارنة(أسالیب التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة ، عائشة خلدون27

 .21ص ، 2016-2015سنة ، -01-جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العام
سنة ، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(النظام القانوني للمناقصات العامة ، محمد محمود خلف الجبوري  28

  .72ص ، 1999
  .22ص ، المرجع السابق، عائشة خلدون -
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ومكان إجرائهـا وتاریخـه بـالیوم والسـاعة ، عون الاطلاع فیه على دفتر الشروط الخاص بهاییستط
  29.والمهلة الزمنیة المعطاة لتقدیم العروض

المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة  247-15من المرسوم الرئاسـي رقـم 62وقد أشارت المادة 
یجــب أن یحتــوي إعــلان طلــب العــروض علــى ":لمرفــق العــام  لبیانــات الإعــلان كالتــاليوتفویضــات ا

  : بیانات الإلزامیة الآتیةال
  .تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي_1
  .كیفیة طلب العروض_ 2
  . شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي_3
  . موضوع العملیة_ 4
  .ت المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلةقائمة موجزة بالمستندا_5
  .مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض_ 6
  . مدة صلاحیة العرض_ 7
  .إذا اقتضى الأمر، إلزامیة كفالة التعهد_8
 رفــةالأظإلا مــن طــرف لجنــة فــتح " لا یفــتح"تقــدیم العــروض فــي ظــرف مغلــق بإحكــام تكتــب علیــه عبــارة _9

  .وتقییم العروض ومراجع طلب العروض
  .30"ثمن الوثائق عند الاقتضاء_ 10
  :مبدأ المساواة: ثانیا
ـــى مبـــدأ المســـاواةنصـــت     ـــراد  ،الدســـاتیر بصـــیغة عامـــة عل ـــین أف ـــاده عـــدم التمییـــز ب والـــذي مف

ئـة ف، مثل فئة المـوردین، المجتمع وخاصة إذا كانوا ضمن فئة واحدة وذوي مراكز قانونیة متماثلة
ولهــذا فــإن مبــدأ المســاواة مــن المبــادئ الواجــب مراعاتهــا فــي مختلــف ، فئــة المهندســین، المقــاولین

  .31إجراءات طلب العروض حتى تمام انتهاء العقد
 32م فــي مادتــه رقــ2016أكــده الدســتور الجزائــري الحــالي أي دســتور:المســاواة كمبــدأ دســتوري_1 

ولا یمكن أن یتذرع بـأي تمییـز یعـود سـببه إلـى ، القانونكل المواطنین سواسیة أمام "التي تنص على أن 
                                                             

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ولىالطبعة الأ، )دراسة مقارنة (الصفقات العمومیة تشریعا وفقها واجتهادا ، عبد اللطیف قطیش29
  .19ص، 2010سنة ، لبنان -بیروت

  .24ص، سابقالمرجع ال، عائشة خلدون-
  .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  62أنظر المادة 30
  .42ص ، المرجع السابق، عائشة خلدون 31
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إلـى  افةإضـ،32"أو اجتمـاعي يشخصـ، أو الـرأي أو أي شـرط أو ظـرف آخـر، أو العـرق أو الجـنس، المولد
لمؤسســات ضــمان مســاواة كــل المــواطنین والمواطنــات فــي اســتهدف ت"نصــت علــى أنــهالتــي  34المــادة 

تعوق تفتح شخصیة الإنسـان وتحـول دون مشـاركة الجمیـع الفعلیـة  بإزالة العقبات التي، الحقوق والواجبات
  .33"في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ــــین المؤسســــات والمتعــــاملین  2016مــــن دســــتور  43كمــــا نصــــت المــــادة    ــــز ب ــــي عــــدم تمیی ف
ســـتثمار والتجـــارة حریـــة الا( نـــذكر المـــادة ، ومنـــع الاحتكـــار والمنافســـة غیـــر النزیهـــة، الاقتصـــادیین

وتشــجیع علــى ازدهــار ،تعمــل الدولــة علــى تحســین منــاخ الأعمــال. وتمــارس فــي إطــار القــانون، معتــرف بهــا
والمنافســـة غیــــر ، یمنـــع القـــانون الاحتكــــار.المؤسســـات دون تمییـــز خدمــــة للتنمیـــة الاقتصـــادیة الوطنیــــة

  .34)النزیهة
تشـمل الحقـوق والواجبـات أمـام  النصـوص الدسـتوریة أكـدت علـى أن المسـاواة یجـب أن هفكل هـذ
نمـــا ، إلا أن هـــذا المبـــدأ لا یؤخـــذ علـــى إطلاقـــه، والواجـــب تفعیلهـــا علـــى أرض الواقـــع ،القـــانون ٕ وا

  .35یتحقق لكافة الأشخاص الذین یتواجدون في ظروف وأوضاع ومراكز متماثلة
ــب العــروض _2  ــدأ المســاواة فــي طل ــدأ المســاواة بــین المتنافســین علــى :إعمــال مب  أســاس أنیقــوم مب

علــى عــدم المســاواة بالنســبة للشــروط المطلوبــة والمواعیــد  نیكونــو  بعطــاء اتهــمجمیــع المتقــدمین 
فلا یجوز للإدارة التفرقة والتمییز غیر المشروع بینهم فلا تطلب مـن أحـدهم ، والإجراءات المقررة

  .36تطلبه من غیرهم مالا
، یجابیـةطلـب العـروض نتـائجهم الإشـتركین فـي تطبیق مبـدأ المسـاواة علـى جمیـع الم كونولكي ی

الـذي وهذا لأنه مبدأ أساسـي فـي شـروط التعاقـد ، معاملة متساویة قانونیة وفعلیة ایجب أن یعاملو 
بالنسبة لكافة طلـب العـروض أو ، یحرص دائما على ضرورة احترامه فهویقرره القضاء الإداري 

                                                             
، ریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالج، 2016مارس  06المؤرخ في  2016من القانون الدستوري  32أنظر المادة 32

  .2016مارس  07الصادرة في ، 14العدد رقم 
  .المرجع نفسه،  34أنظر المادة  33
 .مرجع نفسهال، 43أنظر المادة 34
دراسة (مناقصة العامة ال، لعقد الإداريالإجراءات السابقة على إبرام ا، ضمانات العقد الإداري، مال االله جعفر عبد الملك الحمادي35

، 2010سنة ، مصر، دار الجامعة الجدیدة، )تأصیلیة تحلیلیة مقارنة بین كل من القانون البحریني والقانون المصري والقانون الیونسترال
  .113ص 
  .44ص، سابقالمرجع ال، عائشة خلدون_    
أة منش،)بادئ القانون الإداري وتطبیقها في مصردراسة مقارنة لأسس وم(القانون الإداري ، عبد الغني بسیوني عبد االله 36

  .531ص،1991سنة،مصر، المعارف بالإسكندریة
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إضـافیة علـى  الإدارة فـرض شـروط إذ تسـتطیع ،فهو قید لا ینبغي تعمیمه، الممارسین دون تفرقه
ــــوافر خبــــرات خاصــــة أو وثــــائق وشــــهادات معینــــة أو تعفــــى بعــــض ، المتقــــدمین إلیهــــا تضــــمن ت

المتقدمین من بعض الشروط كإعفاء الشـركات الوطنیـة مـن التـأمین الابتـدائي الواجـب تقدیمـه أو 
ـــدرة المالیـــة ـــه، شـــرط تـــوافر الق ـــي شـــأن تعـــدیل عطائ فـــي حـــدود  أو تفـــاوض أحـــد المتناقصـــین ف
التصــرفات الإداریــة یجــب أن  هفكــل هــذ، مشــرع علــى القاعــدة العامــةالاســتثناءات التــي یقررهــا ال

  .37یتساوى في تطبیقها جمیع المتقدمین الذین یوجدون في مركز قانوني واحد
بالرغم ما یترتب علـى التـزام الإدارة بمبـدأ المسـاواة بـین المتنافسـین للتعاقـد معهـا والمتشـابهین     

مـن فائـدة الإدارة فـي اختیـار المتعاقـدین معهـا وتحقیـق ، ي مراكـزهم القانونیـة والشـروط المطلوبـةف
فیجوز للإدارة في حالة ، إلا أن اعتماد هذا المبدأ یتقید بطبیعة طلب العروض، المصلحة العامة

ن ابتداء من موردین أو من مقاولی، طلب العروض أن تحدد من لهم حق الاشتراك في المناقصة
  . 38أو استشاریین أو خبراء بذواتهم سواء في الداخل أو الخارج

  :حریة البلوغ إلى الصفقة :ثالثا
  :تعریف مبدأ المنافسة الحرة_1

مبــدأ حریـــة ، مــن أهــم المبـــادئ المســتقرة تشــریعا وفقهـــا وقضــاء فــي مجـــال إبــرام العقــود الإداریـــة
لتقـدم لتنفیـذ العقـود الإداریـة والمســاواة فـي ا، التنـافس بـین الأشـخاص طبیعیـین كـانوا أم اعتبــاریین

والــذي یعنـــي حریـــة دخـــول طلـــب  ،فهـــو أحـــد الاجـــراءات الحاكمــة لنظـــام طلـــب العـــروض، بیــنهم
وفـتح بـاب التـزاحم الشـریف ، العروض التي تعلن عنهـا الإدارة وفـي الحـدود التـي یحـددها القـانون

  .39أمام كل من یود الاشتراك فیها
عنى تقتضي إعطاء الحق لكل المقاولین والموردین المنتمین للمهنـة التـي والمنافسة الحرة بهذا الم

حیـث یتقـدموا بعطـاءاتهم بقصـد ، تختص بنوع النشاط الذي ترمي المصلحة المتعاقـدة إلـى انجـازه

                                                             
سنة ، مصر ،الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداري، حمد محمد الشلماني  37

  .62ص ، 2007
  .46ص ، المرجع السابق، عائشة خلدون 38
  .54ص، مرجع السابقال، عائشة خلدون 39
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ــا مــن تالتــي لا یجــوز لهــا أن ، التعاقــد مــع أحــدهم وفــق الشــروط المحــددة مــن قبــل الإدارة بعــد أی
 .40لعروضالمهنة من الاشتراك في طلب اه ن إلى هذیلمنتمیبین في التعاقد واالراغ

  :مبدأ المنافسة الحرة علىالاستثناءات الواردة  _2
فثمـة قیـود قـد یـنص علیهـا القـانون ، إن تطبیق مبدأ حریة المنافسة العامـة لا یأخـذ علـى إطلاقـه 

أو الشـركات مـن بعـض الأفـراد  تـؤدي إلـى إقصـاء، مـن سـلطة تقدیریـة أو تضعها الإدارة بمـا لهـا
ـــي  دخـــول المناقصـــات العامـــة دون أن یعـــد ذلـــك إخـــلالا بمبـــدأ حریـــة المنافســـة الواجـــب تـــوافره ف

  .41إجراءات المناقصة
إقصاء ، بالرجوع إلى مقتضیات القرار الإداري نجد أنه قد صنف حالات الإقصاء إلى صنفین  

قــائي وآخــر إلــى إقصــاء مؤقــت ونهــائي وقــد قــدم تصــنیف للإقصــاء المؤقــت بــدوره إلــى إقصــاء تل
أو الـــوالي المخـــتص ، ولقـــد اعتـــرف الـــوزیر المعنـــي أو مســـؤول الهیئـــة المســـتقلة، بموجـــب مقـــرر

وقــد نتطــرق إلــى كــل نــوع مــن الإقصــاءات بالتفصــیل وبــالرجوع ، إقلیمیــا بإصــدار مقــرر للإقصــاء
ـــوزاري بتـــاریخ  ـــر المالیـــة مـــن خـــلال الجر  2015دیســـمبر  19إلـــى أحكـــام القـــرار ال ـــدة عـــن وزی ی

  .1742الرسمیة العدد 
  :الإقصاء المؤقت_ أ

ــتم بصــفة تلقائیــة ولا ، وفــي هــذا الصــدد فالإقصــاء المؤقــت تــم تقســیمه إلــى قســمین     إقصــاء ی
قصاء یثبت بمقرر صادر من الجهة المختصة، یحتاج لصدور مقرر ویبین القرار حالاته ٕ   .وا

  :حالات الإقصاء التلقائي_ 1_أ
مؤقت التلقائي  إلى مقرر یثبته فالرجوع إلى تسـمیته یوجهنـا إلـى درجـة لا یحتاج الإقصاء ال     

قصـــاء متـــى ، "تلقـــائي"الوضـــوح  ٕ وبالتـــالي فیكـــون المتعامـــل المتعاقـــد تلقائیـــا فـــي وضـــعیة إبعـــاد وا

                                                             
، منشأ المعارف الإسكندریة، التشریع-القضاء-للعقود الإداریة في ضوء الفقه، عبد الحمید الشواربي 40

  .37ص،2003سنة،مصر
  .66ص ، المرجع السابق، عائشة خلدون 41
لق بالصفقات یتع 247-15مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم ، فارس ابالیدن، أوسالم یاسین42

كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون عام للأعمال 2مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، العمومیة وتفویضات المرفق العام
  .53ص ، 2016-2015سنة ، - بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة، السیاسیة
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مـــن القـــرار الـــوزاري  0343ولقـــد بینـــت المـــادة ، تـــوافرت هـــذه الحـــالات والتـــي ســـیتم الإشـــارة إلیهـــا
  :لمؤقت التلقائي وحصرتها كالتاليالمذكور حالات الإقصاء ا

  .المتعاملون الاقتصادیین الذین هم في وضعیة تسویة قضائیة أو الصلح_ 
فهنـا بالنسـبة لحالـة ، المتعاملون الاقتصادیین الذین لم یستوفوا واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیـة_ 

في طلب العروض فـي  الإقصاء فهي منطقیة إلى حد كبیر وفلا یعقل أن یتم فتح باب المشاركة
ومــن جهــة أخــرى هــم فــي وضــعیة مخالفــة فیمــا ، أشـخاص ثبــت عــدم وفــائهم بالالتزامــات الجبائیــة

  .إضافة إلى حقوق الخزینة العامة، یخص حقوق المجتمع
وهـؤلاء ، المتعاملون الاقتصـادیین الـذین لـم یسـتوفوا إجـراء الإیـداع القـانوني لحسـابات شـركاتهم_ 

فمـن غیـر المعقـول أن یـتم ، ك هم في وضعیة مخالفة للتشـریع المحاسـبيالأشخاص المعنیین لذل
  .لهم باب المشاركة في طلب العروض

، المتعـاملون الاقتصــادیین الــذین تــم إدانــتهم بصــفة نهائیـة مــن قبــل العدالــة بســبب غــش جبــائي_ 
الأمـر مـن  62وهذه الحالة تم النص علیهـا فـي بعـض القـوانین فعلـى سـبیل المثـال أفـادت المـادة 

بأنه یمنع مـن ، 1997المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/1996المؤرخ في  3144-96رقم 
كـل شـخص حكـم علیـه وذلـك بموجـب مقـرر ، سـنوات 10المشاركة في الصفقات العمومیة لمـدة 

، وذلــك مــا یعكــس خطــورة الفعــل المنســوب للمتعامــل، "الغــش الجبــائي"قضــائي یثبــت تورطــه فــي 
فـالجزاء هــو حرمـانهم مــن ، نــة بقـرار نهــائي نتیجـة ارتكــاب فعـل الغـش الجبــائيفطالمـا كانـت الإدا

وتطبیقـا لـذلك یجـب أن یتضـمن ملـف العـروض المنصـوص علیـه ، المشاركة في طلب العروض
والتي تم تعدیلها من قانون الصـفقات العمومیـة تقـدیم صـحیفة السـوابق العدلیـة إذا  51في المادة 

  .أو المدیر العام للمؤسسة عندما یتعلق الأمر بالشركة، مسیرولل، تعلق الأمر بشخص طبیعي
المتعـــاملون الـــذین ثبـــت إدانـــتهم بصـــفة نهائیـــة مـــن قبـــل القضـــاء وهـــذا بســـبب مخـــالفتهم لأحـــد _ 

  :التشریعات المبینة كما یلي
                                                             

سنة ، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف 43
  .156-155ص  2009

، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة 2015دیسمبر  19من القرار الوزاري المؤرخ في  03المادة  -
  .2016مارس  16صادر في ، 17جریدة رسمیة عدد 

  .157ص ، المرجع السابق، عمار بوضیاف 44
  .1997المتضمن قانون المالیة لسنة  1996دیسمبر  30المؤرخ في  31-96رقم  رالأممن  62المادة _ 
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والمتعلــق بشــروط تشــغیل العمــال  1981جویلیــة11المــؤرخ فــي  10-81مخالفــة القــانون رقــم  *
  .23و 19دتین الما، الأجانب

المعــدل والمــتمم والمتعلــق بالتزامــات  1983جویلیــة2المــؤرخ فــي  14-83مخالفـة القــانون رقــم  *
  . 7,13,15,16,24أحكام المواد ، المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

المتعلــق بالرقابــة الصــحیة والأمــن  1988جــانفي26المــؤرخ فــي  07-88مخالفــة القــانون رقــم  *
 .وطلب العمل

 .المعدل والمتمم 1990أفریل 21المؤرخ في  11-90الفة القانون رقم مخ *
والمتعلـق بتنصـیب العمـال ومراقبـة  1990دیسمبر25المؤرخ في  19-04مخالفة القانون رقم  *

 .التشغیل
وذلك یوحي لنا أن المشرع أراد أن یقصـر مجـال المناقصـة علـى المتعـاملین المتعاقـدین الـذین    

وذلـك سـواء ، أو نظامیة تجاه تطبیق قوانین الجمهوریة المتعلقة بوضعیتهمهم في وضعیة سلیمة 
أو قــانون الوقایــة الصــحیة ، فــي مجــال تشــغیل العمــال الأجانــب أو تشــریع الضــمان الاجتمــاعي

فالأشـخاص المعنیـین ، أو قانون علاقـات العمـل فطالمـا تـم تثبیـت المخافـة، وطب العمل، والأمن
رج نطـاق المنافسـة وذلـك حتـى یـتم تسـویة وضـعیتهم تجـاه الإدارات في نظر القـانون یعتبـرون خـا

  .المعنیة ویكون الإثبات بالوثائق التي تجوز لهم المشاركة فیما بعد
  :العقوبات المقررة_ 2_أ

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظـیم  09/07/1996المؤرخ في  22-96كما نص الأمر    
 0145-03مــــوال المعـــدل والمــــتمم بموجـــب الأمــــر رقــــم وحركـــة رؤوس الأ، الخاصـــین بالصــــرف

تطبــق علــى الشــخص المعنــوي الــذي "فــي مادتــه الخامســة علــى أنــه  19/02/2003المــؤرخ فــي 
 5وفضـلا عـن ذلـك یمكـن للجهـة القضـائیة أن تصـدر ولمـدة لا تتجـاوز ، "ارتكب هذه المخالفـات

  :سنوات إحدى العقوبات التالیة
  .اریة الخارجیةالمنع من مزاولة عملیة التج_ 
  .المنع من عقد صفقات عمومیة_ 

  :مهلة الإقصاء المؤقت_ 3_أ
                                                             

وفق أحكام المادة  22-96المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03تم تعدیل المواد ضمن الأمر  45
  .14ص، 12الجریدة الرسمیة عدد، 02
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المتعلـــق بتحدیـــد  2015دیســـمبر  19مـــن القـــرار الـــوزاري المـــؤرخ فـــي  05لقـــد أشـــارت المـــادة   
كیفیـــات الإقصـــاء مـــن قائمـــة المتعـــاملین الاقتصـــادیین الممنـــوعین مـــن المشـــاركة فـــي الصـــفقات 

  :ؤقت التلقائي وحددتها كالتاليلمدة الإقصاء الم، العمومیة
  ،من نفس القرار الوزاري 04ستة أشهر في الحالات المنصوص علیها في المادة _ 
سنة واحدة في حالة التسـجیل فـي قائمـة المتعـاملین الاقتصـادیین الممنـوعین فـي المشـاركة فـي _ 

  .الصفقات عمومیة
سـبب مخافـة خطیـرة لتشـریع العمـل ب، سنتین في حالـة الإدانـة بصـفة نهائیـة مـن طـرف العدالـة_ 

  .والضمان الاجتماعي
ثلاث سنوات في حالتي الإدانـة بصـفة نهائیـة مـن طـرف العدالـة بسـبب مخالفـة تمـس بالنزاهـة _ 

ــــة وبســــبب تصــــریح الكــــاذب ــــي حالــــة التســــجیل فــــي قائمــــة المتعــــاملین الاقتصــــادیین ، المهنی وف
  .الممنوعین من المشاركة في الصفقات عمومیة

  :ت الإقصاء التلقائي بموجب مقررلاحا_ 4_أ
حــالات الإقصــاء ، مــن القــرار الــوزاري المــذكور 06فــي هــذا النــوع مــن الإقصــاء بینــت المــادة   

وبالتالي فهو مختلـف علـى النـوع السـابق مـن الإقصـاء فـلا یكـون ، المؤقت التلقائي بموجب مقرر
لمعنـــي أو مســـؤول الهیئـــة تلقائیـــا بـــل یحتـــاج لمقـــرر یثبـــت الوضـــعیة والـــذي یصـــدر مـــن الـــوزیر ا

  .المستقلة أو الوالي
  :أما من حالاته فقد تطرق إلیها القرار الوزاري المذكور كما یلي

بعـــد أن كـــانوا محـــل ، المتعـــاملون الاقتصـــادیین فـــي قائمـــة المؤسســـات التـــي أخلـــت بالتزاماتهـــا_ 
  . 46تحت مسؤولیتهم، على الأقل، مقررین اثنین للفسخ

  :لقائيالت الإقصاء النهائي_ ب
هو صنف مـن الإقصـاء والـذي تلجـأ المصـلحة المتعاقـدة علـى تنفیـذه علـى متعـاملین متعاقـدین   

وهذا النوع من الإقصاء لا یحتـاج إلـى ، لا تتوفر فیهم شروط المستلزم تواجدها في دفتر الشروط
مـن  0747ولقـد أشـارت المـادة ، مقرر یثبته باعتباره متـوافر بمجـرد ثبـوت حالـة وضـعیة الإقصـاء

  :القرار الوزاري المذكور سابقا كما یلي
                                                             

  .56- 55ص ، المرجع السابق، ابالیدن فارس، أوسالم یاسین46
  .المرجع السابق، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، من القرار الوزاري 07المادة  47
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فالمتعامـل الموجـود ، المتعاملون الذین هم في وضعیة إفلاس أو تصفیة أو توقف عـن النشـاط_ 
في وضـعیة الإفـلاس لا یحتـاج إلـى مقـرر لكـي یـتم إقصـائه مـن المشـاركة فـي المنافسـة أي كـان 

ح صــــفقة لمتعامـــل فـــي مثـــل هــــذه نوعهـــا باعتبـــاره مقصـــى نهائیــــا ولا یمكـــن أن نتصـــور أن تمـــن
  .الوضعیة

بمعنـى أن إجـراءات الإفـلاس ، المتعاملون الذین هم محل إجراء إفلاس أو توقیف عـن النشـاط_ 
  .  في بدایتها

لمرتكبـــي الغـــش ومرتكبـــي المخالفـــات الخطیـــرة ، المتعـــاملون المســـجلون فـــي البطاقیـــة الوطنیـــة_ 
وهـــي خطـــوة إیجابیـــة لمكافحـــة الفســـاد ، والتجـــارةللتشـــریع والتنظـــیم فـــي مجـــال الجبایـــة والجمـــارك 

ــــى المتعــــاملین خــــارج القائمــــة المعنیــــة  بأشــــكاله وقصــــر مجــــال المنافســــة فــــي كــــل العــــروض عل
  .بالإقصاء

  :اتمبدأ الشفافیة وسریة العطاء: رابعا
  :تكریس مبدأ شفافیة الاجراءات_1

تـــتم بـــین الحكومـــة  إن مـــا یحـــدث مـــن تطـــورات اقتصـــادیة عالمیـــة انعكـــس عـــن المعـــاملات التـــي
فبعــدما كــان یســود الغمــوض وعــدم الثقــة أصــبحت ، والقطــاع الخــاص والمتعلقــة خاصــة بــالعقود

ــدأ العلانیــة وشــفافیة الاجــراءات ،تؤكــد التــي تعنــي وضــوح الاجــراءات 48ونصــت علــى تكــریس مب
 وضــرورة الإعــلان عنهــا بــالطرق المحــددة، والإعــلام المســبق للمتنافســین بشــأن معــاییر الاختیــار

والاطلاع علـى  ،قانونا وتمكین المرشحین من إیصال عروضهم وحضور جلسات فتح العطاءات
والأعمــال المتعلقــة بــإجراءات  ،نتــائج التقیــیم والاختیــار وفــتح مجــال الطعــن فــي القــرارات المتخــذة

  .49الطلبیة العمومیة
 مرسوم الرئاسي رقمال وبدوره أكد القانون الجزائري على تكریس مبدأ شفافیة الاجراءات من خلال

، إجراءات منح الصفقة للإدارة الخاصة في عملیة الإعـلانببحیث یتجلى هذا المبدأ ، 15-247
 ،التي تسهل على المترشحین معرفة كل ما یتعلق بالصفقة من خطوات وشروط ومعـاییر اختیـار

                                                                                                                                                                                                    
  

48Mustapha Benletaif, Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, rapport introductif, études 
juridique, faculté de droit de Sfax n19,2012,pp183-186. 

 . 107ص، المرجع السابق، المشار إلیها عن عائشة خلدون
  .493ص، مرجع سابق، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، النوي خرشي49
  .107ص، سابقالمرجع ال، عائشة خلدون-
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المـــنح إضــافة إلــى . حضـــرها المتعهــدون أنفســهم وتقییمهــاومیعــاد فــتح العــروض بجلســة علنیــة ی
ـــانون الصـــفقات العمومیـــة ومـــا یترتـــب عنـــه مـــن آراء  ،المؤقـــت الـــذي عـــرف حـــدیثا مـــن خـــلال ق

  .50المترشحین للصفقة في طعن ومعارضة قرار المنح هذا
  :سریة العطاءات_2
ولا یتم تحقیق ، تتعاقد الإدارة عن طریق المناقصة التي تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة 

ة ومعاملة لتزام بالسریالامن ، یق المبادئ التي تحكم المناقصات العامةذلك إلا بعد احترام وتطب
فالمناقصة التي یتم الإعلان عنها ، دون إحداث أي تمییز بینهمي المتناقصین بشكل متساو 

یترتب عنها تقدیم العطاءات من طرف  ،بالطریقة التي یحددها القانون والسالفة الذكر
بحیث یشترط في هذي العطاءات تطبیق مبدأ ، مع الإدارة المتناقصین الراغبین في التعاقد

بحیث یظل ، السریة الذي یتحقق عن طریق تقدیم المتناقصین لعطاءاتهم في مظاریف مغلقة
محتواها مجهولا للإدارة ولبقیة المتناقصین حتى میعاد فتح المظاریف بواسطة لجنة الفتح 

  .51المختصة على النحو الذي نص علیه القانون
  لمنتوج الوطنياحمایة  دأمب:  الثانيرع الف

بالرغم من تكریس نصوص العقود الإداریة لمبدأ حریة المنافسة ومبدأ المساواة بین المتعاملین 
وهذا عن طریق اعتماده أو ، شرع إلى تشجیع الإنتاج الوطنيیسعى الم، الوطنیین والأجانب

ولذا . 52محلیة في التعاقد مع الإدارةت التطبیقه لقاعدة إعطاء الأفضلیة للصناعات والمنتجا
  :الذي یمنح تظهر من خلالیسعى المشرع إلى تحسین الإنتاج الوطني بموجب منحه امتیازات 

  :هامش الأفضلیة للإنتاج المحلي في القانون المقارن: أولا 
ین إن تطبیق قاعدة أولویة المنتجات الوطنیة في التعاقد یقتضي إلزام الإدارة المتعاقدة بتضم

شروط العطاءات والمواصفات نصوص تؤكد على استعمال المواد والمنتجات الصناعیة 
المحددة بقوائم أعدتها جهات مختصة كوزارة الصناعة والتجارة بعد التأكد من جودتها ، المحلیة

                                                             
 .108ص، مرجع سابقال، عائشة خلدون50
 .111ص، المرجع السابق، عائشة خلدون51
  .97ص، جع نفسهالمر  52
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فتلتزم الجهة المتعاقدة مع الإدارة بشراء هذه المنتجات المحلیة ولا ، وأسعارها المناسبة ووفرتها
  . مكنها أن تستورد ما یشابهها من الخارجی

فتشجیع الإنتاج المحلي جعل بعض القوانین تشترط أن یكون المتقدم إلى المناقصات العامة 
  .مواطنا طالما توافرت فیه الشروط والمواصفات المطلوبة

، وقد تضمن قانون المناقصات والمزایدات المصري نصوص تستهدف تشجیع الإنتاج المحلي
ا كانت تنص علیه اللائحة التنفیذیة في مادتها الرابعة مكرر لقانون الصفقات والمزایدات منها م

، من وجوب النقل بحرا عن طریق الشركة المصریة لأعمال لنقل البحري 1983 لسنة  9رقم
وبإعطاء قانون المناقصات ، وأن یكون الاستثناء بموافقة وزیر النقل البحري أو من یفوضه

ئحته التنفیذیة لنوع من الأولویة للإنتاج المحلي أثناء التعاقد نصت المادة التاسعة والمزایدات ولا
وللجهة الإداریة تحدید نسبة المكون ، منه على أن یكون الطرح على أساس مواصفات كافیة

في فقرتها الثالثة على أن یعتبر العطاء 16كما نصت المادة ، المحلي التي تشترطها للتنفیذ
وریدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصریة أقل المقدم من ت

  .53من قیمة اقل عطاء أجنبي %15سعرا إذا لم تتجاوز الزیادة فیها 
كما أنه في اشتراط أن ، ففي هذا حمایة للإنتاج المحلي وتشجیع له بمواجهة الإنتاج الأجنبي

فالعبرة ، لا عبرة فیه في جنسیة مقدم العطاءیكون موضوع العطاء توریدات من إنتاج محلي 
  ".مصري"بجنسیة الإنتاج المقدم في المناقصة كان تتقدم شركة أجنبیة بتورید إنتاج محلي

فما یعطي للإنتاج المحلي من أولویة ومفاضلة بین العروض المقبولة فنیا تناولته أیضا 
 1461 ار رئیس مجلس الوزراء رقمكقر ، النصوص القانونیة المتعلقة بترشید الإنفاق الحكومي

الذي نص على أن یكون الشراء من الإنتاج المحلي فقط بالنسبة لأصناف معینة 2001 لسنة
ن السماح بالشراء من الإنتاج ، وفي حدود الاحتمالات المخصصة وبموافقة الوزیر المختص ٕ وا

                                                             
، مصر ، دار الكتب القانونیة ،  1998لسنة  89المناقصات و المزایدات  في ضوء أحكام القانون رقم ، عزت عبد القادر 53

  . 112ص ،  2001
  .99ص، المرجع السابق، عائشة خلدون_ 
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معتمدة من طرف الوزراء غیر المحلي یكون في حالة عدم توافر الإنتاج الوطني ووفقا للقوائم ال
  . المختصون كل في وزارته

وقد أكد الفقیه سلیمان الطماوي في رأي له بأن الإدارة إذا اشترطت تورید أصناف مصریة أو 
ولا یمس مبدأ المساواة بین ، فإن موقفها یكون سلیما، فضلت عطاء لأنه من مصنوعات مصریة

جنبیة بمثیلاتها المصریة هو أمر حیوي خلال بل إن الاستغناء عن المصنوعات الأ، المتنافسین
  .54مرحلة  التصنیع التي تعرفها البلاد

  هامش الأفضلیة بالنسبة للمنتوج ذي الأصل الجزائري:ثانیا
یمنح هامش الأفضـلیة بنسـبة ": على أنـه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  83تنص المادة    

، أو للمؤسســات الخاضــعة للقــانون الجزائــري/ ائــري وبمنتجــات ذات المنشــأ الجز ، )%25(خمســة وعشــرون 
  .29الذي یحوز أغلبیة رأسماله جزائریون مقیمون فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 

في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا یتكون من مؤسسات خاضـعة للقـانون ، وتخضع الاستفادة من الهامش 
مـن حیـث الأعمـال التـي یتعـین إنجازهـا ، والمؤسسـات الأجنبیـة، فقـرة السـابقةكما هو محـدد فـي ال، الجزائري
  .ومبالغها

یجب أن یحدد ملف الاستشـارة المؤسسـات بوضـوح الأفضـلیة الممنوحـة والطریقـة المتبعـة لتقیـیم ومقارنـة   
  .55"العروض وتطبیق هذه الأفضلیة

ـــة بالصـــفقة تـــنص    ـــك ضـــمن دفتـــر الشـــرو  المصـــلحة المتعاقـــدة المعنی ط علـــى كیفیـــة تحدیـــد تل
المتضــمن كیفیــة  2011مــارس28وذلــك وفــق مــا جــاء بــه القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي ، الأفضــلیة

 247-15مــــن المرســـوم الرئاســـي رقــــم  83تطبیـــق هـــامش الأفضـــلیة المنصــــوص علیـــه بمـــادة 
أو مؤسســات الخاضــعة للقــانون الجزائــري بمختلــف مواضــیعها فـــي / بالنســبة للمنشــأ الجزائــري و

  :وقد فرق هذا القرار بین حالتین هما، 02مادة رقم ال
  
  
  

                                                             
  .250ص، 2005سنة ، مصر، يدار الفكر العرب، دراسة مقارنة، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي 54
 .100ص، المرجع السابق، عائشة خلدون_ 
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  83أنظر المادة  55
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  :   فیما یخص صفقات اللوازم_ 1
رضـــون المنتوجـــات تحـــت المنشـــأ الجزائـــري والمصـــنعة تتعلـــق بالمتعهـــدین المعنیـــین الـــذي یع    

بحیــث ، إذا مــا قــدمت شــهادة تثبــت أن البضــاعة أصــل جزائــري) %25(فتســتفید بنســبة ، محلیــة
  .على طلب المتعهد ة التجارة والصناعة المعنیة بناءمن قبل غرف تسلم هذه الشهادة

  :صفقات الأشغال والخدمات والدراسات فیما یخص_ 2
أي لا ، للمؤسسات أو مكاتب الدراسـات الخاضـعة للقـانون الجزائـري) %25(فإنها تمنح بنسبة   

ممــا ، لقـانون الـوطنيیشـترط فیهـا تمتـع المتعهـدین بالجنسـیة الجزائریـة إذ یكفـي خضـوع نشـاطهم ل
یعنــي امتـــداد تطبیـــق هـــذه النســبة حتـــى علـــى المؤسســـات الأجنبیــة الكـــائن مقرهـــا فـــي الجزائـــر و 

  .  56الخاضعة للقانون الجزائري
  المبحث الثاني

  اختیار العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة المرحلة السابقة على
جــراءات التطــرق إلــى  قبــل ٕ لاحظنــا وجــود عــدة مراحــل تســبقها ، اختیــار العــرض الأفضــلطــرق وا

  :مطالب )03(ثلاثة تقسیم المبحث إلى لذلك یجب
  .تأهیل المترشح قبل تقییم الترشیحات: المطلب الأول    
    .المـعایـیـرإشـهار  : المطلب الثاني    

جراءات  :المطلب الثالث ٕ   . هابرامإترجیح وترتیب المعاییر حسب موضوع الصفقة ومداها وا
  لأولاالمطلب 

  تأهیل المترشح قبل تقییم الترشیحات
وأهلیة وحدة ما من أجل انجـاز أشـغال ، الكفاءة، التأهیل مصطلح یستعمل من أجل تحدید القدرة

مــن 53فحســب المــادة ، ویمكــن أن تكــون مؤسســةأیمكــن أن تكــون شــخص  ،معینــة هــذه الوحــدة
متعاقدة الصفقة إلا لمؤسسـة لا یمكن أن تخصص المصلحة ال":نصت 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

  .57"كیفما كانت كیفیة الإبرام المقررة، یعتقد أنها قادرة على تنفیذها

                                                             
  .104ص، المرجع السابق، عائشة خلدون 56
  .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  53أنظر المادة 57
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یقصد بتأهیل شخص هو مجموعة الاهلیات والمعـارف المكتسـبة لعامـل مـن أجـل ممارسـة نشـاط 
ـــاج ـــة متخصصـــة، إنت ـــة تقنی ـــى أوســـع تكـــوین لوظیف ـــي .58أو بمعن ـــا إلیهـــا ف ـــي تطرقن الأشـــكال ،الت
المؤسسة والأشكال القانونیـة التـي و ، )الفرع الأول( ة للمؤسسات الخاضعة لإلزامیة التأهیلالقانونی

  ).الفرع الثالث( إلزامیة شهادة التأهیل وتصنیف المهنیینثم ، )الفرع الثاني(تتخذها 
  الأولالفرع 

  الأشكال القانونیة للمؤسسات الخاضعة لإلزامیة التأهیل
حصـول مؤسسـات البنـاء والأشــغال العمومیـة والـري علـى شــهادة المشـرع الجزائـري فـرض إلزامیــة 

حیــث أن هــذا الالتــزام وجــد عبــر ، التأهیــل والتصــنیف المهنیــین للتــدخل فــي الصــفقات العمومیــة
النصوص القانونیة المتعاقبة التي نظمت التأهیل في الجزائر سواء علـى مؤسسـات القطـاع العـام 

  .أو الخاص
ــة تــدخل لــذي تشــهده الجزائــر وفــتح الســوق للمنافســة الدولیــة وأمــام الانفتــاح الاقتصــادي ا مكانی ٕ وا

الأخیــرة  فقــد ألغــي التمیــز بــین المؤسســات الوطنیــة والأجنبیــة لإلزامیــة هــذه ،المؤسســات الأجنبیــة
التقنیـــة والمالیـــة بإحضـــارها لشـــهادة التأهیـــل حتـــى تـــتمكن مـــن ، البشـــریة، بإثبـــات قـــدراتها المادیـــة

ولكـن میـز المشـرع بـین المؤسسـات الأجنبیـة المقیمـة ، 59صفقة العمومیـةالدخول والمشاركة في ال
  .وغیر المقیمة وكیف یتم تأهیل كل منهما

  :المؤسسات الأجنبیة المقیمة في الجزائر: أولا
 250-02بالنســـبة لتعریـــف المؤسســـات الأجنبیـــة المقیمـــة نلاحـــظ أن المرســـوم الرئاســـي رقـــم    

ولكـن ، لـم یعـرف المؤسسـة الأجنبیـة الواقعـة فـي الجزائـري 60المتضمن تنظیم الصـفقات العمومیـة
ـــم  ـــاك منشـــور رق ـــوع مـــن  68-01هن ـــف هـــذا الن ـــة قـــام بتعری ـــة للصـــفقات العمومی للجنـــة المركزی

  :شروط وهي) 03(المتعامل عن طریق ثلاث 

                                                             
مذكرة ، تدخلة في الصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة والريتأهیل وتصنیف المؤسسات الم، بوشعیر أمال58

سنة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال
  .12ص، 2009-2010

  .30ص ، المرجع السابق، بوشعیر أمال59
ة دیجر ، علق بتنظیم الصفقات العمومیةالمت، المعدل والمتمم 2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02رقم المرسوم الرئاسي  60

  .2002جویلیة  28بتاریخ  52رسمیة عدد 
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تواجد منشآت ذات طابع مهني وبصفة دامت بهدف تحقیق محـل الصـفقة أو جـزء جوهریـا وهـذه 
  .61شركات أجنبیةالشركات تكون 

فــإن ، مــن القــانون التجــاري 547أمــا فیمــا یخــص تأهیــل هــذه المؤسســات فحســب نــص المــادة    
وعلیــه فــإن المؤسســات ، الشــركات التــي تمــارس نشــاطها فــي الجزائــر تخضــع للتشــریع الجزائــري

فإنهـا تخضـع ، الأجنبیة المقیمة في الجزائـر فـي نظـر القـانون الجزائـري هـي كـأي مؤسسـة وطنیـة
 289-93نفس الشـــروط والإجـــراءات القانونیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المرســـوم التنفیـــذي رقـــم لـــ

المعدل والمـتمم الـذي یـنظم شـهادة التأهیـل والتصـنیف المهنیـین فـإن حصـولها علـى هـذه الشـهادة 
  .وكیفیات تأهیلها مثل المؤسسات الوطنیة العمومیة أو الخاصة

  :ي الجزائرالمؤسسات الأجنبیة غیر المقیمة ف: ثانیا
المعـــدل والمـــتمم  250-02مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم  18حســـب مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة   

ـــدم ، المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة فإنهـــا المؤسســـات الغیـــر كائنـــة فـــي الجزائـــر والتـــي تق
  .وضمانات حسن التنفیذ، 83ضمانات ذات طابع حكومي كما تنص علیها المادة 

  :شروط وهي) 03(الطرف الأجنبي هنا من خلال ثلاثفقد تم تحدید وتعریف   
  .تواجد مقره في الخارج_ 
  .یمارس نشاطه في الجزائر_ 
  .62)ضمانات ذات طابع حكومي وضمانات حسن التنفیذ(یقدم ضمانات _ 
المعـدل والمـتمم  114-05أما عـن تأهیـل هـذه المؤسسـات فمـن خـلال المرسـوم التنفیـذي رقـم    

رض علـــى المؤسســـات الأجنبیـــة غیـــر المقیمـــة تقـــدیم ضـــمانات تقنیـــة قـــد فـــ، 289-93للمرســـوم 
وهــذا حســب مــا جــاء فــي ، والمتمثلــة فــي شــهادة التأهیــل وهــذا بالإضــافة للضــمانات ســابقة الــذكر

  أنه یتعین على المؤسسات أو مجموع المؤسسات الأجنبیة تقدیم وثائق مطابقة "  04نص المادة 
  
  

                                                             
  .77ص، المرجع السابق، بن قلفاط مایا 61
 .33ص، المرجع السابق، بوشعیر أمال_
 .33ص ، السابقمرجع ال، بوشعیر أمال62
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التي تسلمها السلطات الرسمیة للبلد المتواجد فیه مقر المؤسسـة أو لشهادة التخصیص وتصنیف المهنیین 
  .63"مجموعة مؤسسات المصدق علیها من قبل السلطات القنصلیة الجزائریة

إن الشـــركات الأجنبیـــة غیـــر المقیمـــة فـــي الجزائـــر تعتبـــر طـــرف أجنبـــي لابـــد مـــن التحقـــق مـــن   
ة التأهیــــل الحاصــــلة علیهــــا فــــي بلــــدها مؤهلاتهــــا التقنیــــة والمادیــــة والبشــــریة التــــي تؤكــــدها شــــهاد

وعلیه فإن هذه المؤسسـات ، والتي تصدق علیها وتتأكد من صحتها السلطات الجزائریة، الأصلي
ملزمة بإحضار شهادة التأهیل للتعهد من أجل الحصول علـى صـفقة عمومیـة فـي الجزائـر والتـي 

واجـدة فـي ذلـك البلـد بإثبــات حیـث تقـوم القنصـلیات الجزائریـة المت، قـد تحصـلت علیهـا فـي بلادهـا
  .صحتها والتصدیق علیها

وممــا ســبق نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري وضــع جمیــع المؤسســات ســواء الوطنیــة أو الأجنبیــة   
على قدم المساواة في ضرورة حصولها على شهادة التأهیل والتصـنیف المهنیـین دون أن التمییـز 

    . 64بین القطاع العام أو الخاص أو الطرف الأجنبي
  الثانيالفرع 

  المؤسسة والأشكال القانونیة التي تتخذها
المـؤرخ  03-03من الأمـر رقـم  03عرف المشرع الجزائري المؤسسة من خلال نص المادة     
، أنهـــا كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي أیـــا كانـــت طبیعتـــه"المتعلـــق بالمنافســـة  2003جویلیـــة  19فـــي 

وعلیـه فـإن مـا یفهـم مـن هـذا الـنص ، 65"ع أو الخـدماتیمارس بصـفة دائمـة نشـاطات الانتـاج أو التوزیـ
  :أن المؤسسة إما أن تكون

  :على شكل مؤسسة فردیة:أولا
یقــوم بمقاومــة البنــاء  ،وهــي كــل شــخص طبیعــي یأخــذ صــفة التــاجر مســجل فــي الســجل التجــاري

  .والأشغال العمومیة والري
 ،صــناعة التقلیدیــةویمكــن أن یأخــذ هــذا الشــخص الطبیعــي صــفة الحرفــي المســجل فــي ســجل ال

ویقــوم فــي  ،والحــرف علــى أســاس أنــه یقــوم بأعمــال تتعلــق بالبنــاء أو الأشــغال العمومیــة أو الــري
                                                             

یوجب على جمیع المؤسسات التي تعمل ، 1993نوفمبر  28المؤرخ في  289- 93رسوم التنفیذي من الم 04انظر المادة  63
المعدل ، 79جریدة رسمیة عدد ، في میدان البناء والأشغال العمومي والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنیف المهنیین

 . 26لرسمیة عدد الجریدة ا، 2005أفریل 07المؤرخ في  114-05والمتمم بالمرسوم التنفیذي 
 .35-34ص، المرجع السابق، بوشعیر أمال64
 .43الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03من الأمر  03أنظر المادة  65
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شـهادة التأهیـل والتصـنیف نفس الوقت بتسجیل نفسه في السجل تجاري من أجـل الحصـول علـى 
  .المهنیین

  :على شكل شركة: ثانیا
 نصوص علیها في القانون التجاريوهي كل شخص معنوي والذي یأخذ أشكال الشركات الم 

  :وهي
، وهي التي یكتسب فیها الشركاء صفة التاجر وهو مسئولون من غیر تحدید: شركة التضامن_ 

  .وبالتضامن عن دیون الشركة 
  .وهي التي تطبق علیها الأحكام المتعلقة بشركات التضامن: شركة التوصیة البسیطة_ 
ة أشــخاص لا  ؤسـستفهــي : شـركة ذات المسـؤولیة المحـدودة_  الشـركة مـن شــخص واحـد أو عـدّ

  .66یتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص
  الثالث الفرع

  إلزامیة شهادة التأهیل وتصنیف المهنیین
هــي وثیقــة إجباریــة لا یمكــن للمؤسســة  ،لقــد نــص المشــرع أن شــهادة التأهیــل وتصــنیف المهنیــین

  .أشغال معینة إنجازببدونها الحصول على صفقة عمومیة تتعلق 
  :الإلزامیة تتجسد في نقطتین بحیث أنها هوهذ
برام صفقة عمومیة_ ٕ   .إلزامیة للتعهد وا
  .إلزامیة مهما كانت كیفیة الإبرام المقررة_

وباعتبــار أن كــل صــفقة یجــب أن تحتــوي علــى دفتــر شــروط والــذي یعتبــر مــن العناصــر المكونــة 
فإنــه ، وط التــي تبــرم وتنفــذ وفقهــا الصــفقةلشــر بحیــث یعمــل علــى توضــیح ا ،للصــفقات العمومیــة

أشـــغال معینـــة ضـــرورة  لإنجـــازیتعـــین علـــى المؤسســـة التـــي تریـــد المشـــاركة فـــي صـــفقة عمومیـــة 
نــه مــن بــین الوثــائق التــي یتكــون منهــا العــرض  ،حــدهما تقنــي والأخــر مــاليأ،تقــدیمها لعرضــین ٕ وا

دیل قـانون الصـفقات العمومیـة وهذا ما جاء أیضـا فـي مشـروع تعـ(التقني شهادة التأهیل وتصنیف
تصــنیف المهنیــین فــي صــفقات الإنجــاز والاعتمــاد فــي الشــهادة التأهیــل و الجدیــد حیــث أعتبــر أن 

وبمــا أن دفتــر الشــروط هــو الــذي یحــدد ).صــفقات الدراســات مــن الوثــائق المكونــة للعــرض التقنــي
والتصـــنیف أهیـــل فـــإن شـــهادة الت ،أیضـــا الشـــكل الـــذي تـــتم علـــى أساســـه إبـــرام الصـــفقة العمومیـــة

                                                             
  .36ص، سابقالمرجع ال، بوشعیر أمال66
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مهمـا كــان شـكل وكیفیــة الإبـرام المقــررة ســواء  ،المؤسســة علـى الصــفقةحصـول المهنیـین إلزامیــة ل
  . 67تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو إجراء التراضي

  الثانيالمطلب 
  المعـایـیـرإشـهار 

صــفقات العمومیــة بمعــاییر انتقــاء إن إجباریـة إعــلام المتعامــل المتعاقــد المحتمــل دخولــه إلــى ال   
سـواء مـن خـلال الإشـارة إلیـه ولـو ، یكتسي أهمیة كبیرة الذي ترمي إلیه عملیـة الإشـهار، العرض

أو مـــن خـــلال الوثـــائق ، 68بصـــورة ســـطحیة مـــن خـــلال الإعـــلان عـــن المنافســـة المعتـــزم طرحهـــا
عـاتق المصـلحة المتعاقـدة  فیقـع التـزام الإعـلام علـى، المتعلقة بالدعوة إلى المنافسـة أو المناقصـة

في مواجهة أي عرض احتمالي وهذا وفق ما جاءت أغلب تنظیمات الصفقات العمومیة في هـذا 
بحیـث یلـزم بـأن تحتـوي الوثـائق المتعلقـة بالمناقصـة علـى جمیـع المعلومـات الضــروریة ، 69الشـأن

الشــروط "ذكرهــا  لاســیما مــن خـلال، التـي تمكــن المتعـاملین المتعاقــدین مــن تقـدیم تعهــدات مقبولـة
  ".ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالیة حسب الحالة

وكذلك على صفة العمومیة كل الكیفیات الأخرى والشروط التـي تحـددها المصـلحة المتعاقـدة     
أمـا فیمـا یتعلـق بالوجـه الخـاص والـذي لـم یظهـر ، والتي یجـب أن تخضـع لهـا الصـفقة بوجـه عـام

والــذي ألــزم علــى ، 250-02ات العمومیــة الســابقة للمرســوم الرئاســي رقــم فــي تنظیمــات الصــفق
المصالح المتعاقدة أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كـل منهـا مـذكورة إجباریـا فـي 

ـــر الشـــروط الخـــاص بالمناقصـــة ـــي ستســـتعملها ، دفت ـــد بالمعـــاییر الت إذا فـــإعلام المتعامـــل المتعاق
فـــأي تقصـــیر أو عـــدم ذكـــر هـــذه ، اختیـــاره أمـــر إجبـــاري ولـــیس جـــوازيالمصـــلحة المتعاقـــدة فـــي 

المعـــاییر یرتـــب مســـؤولیة الشـــخص المســـؤول عـــن الصـــفقة ویـــؤثر بشـــكل مباشـــر ورئیســـي علـــى 
  . 70المنافسة

                                                             
  .57-56ص، المرجع نفسه67

68 Michel Guibal, critères d'attributions: Le nouveau droit des marchés publics, le moniteur, 2004, p87 
.66ص، المرجع السابق، مشار إلیها عند محمد خرفان  

69Elbéhirimohamedrifaatibrahim, la theorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, thèse de 
doctorant, université de nicesophiaantipolis, 2004, p510.                                                                           

.       66ص، مرجع نفسه، مشار إلیها عند محمد خرفان  
70Alain Laguerre, marchés publics et concurrence, thèse de doctorat en droit université de paris, 1984, p64. 

.66ص، المرجع السابق، إلیه عند محمد خرفانمشار   
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أمـــا إجباریـــة المتعامـــل المتعاقـــد بمعـــاییر انتقـــاء العـــرض فمـــا هـــو إلا ترجمـــة لأعـــلام قواعـــد     
لأن المتعامــل المتعاقــد یســعى لتلبیــة الطلــب ، ام قواعــد الســوقالمنافســة الحــرة وتــرك المجــال أمــ

العمومي الذي یجب أن تكون له درایة تامة لتقدیم عرض مقبول وفـق مـا یتطلبـه الطلـب فـي حـد 
فمــن المســـتحیل علــى المتعامـــل المتعاقــد أن یقـــدم عــرض عـــن صــفقة یجهلهـــا بهــذا یكـــون ، ذاتــه

فمــن خــلال المعــاییر المحــددة بدقــة لا یكــون المتعامــل ، المتعامــل المتعاقــد بعیــدا عــن دائــرة الغلــط
المتعاقد أمم وضعیة احتمالیـة یجعلـه یتقـدم بعـرض لا یمكنـه مـن أخـذ وضـعیة مسـتقرة فـي مجـال 

ویجهله لمعاییر الانتقـاء التـي تـؤدي إلـى أن المتعامـل المتعاقـد یبقـى فـي ، الأعمال بتقدیم عرضه
فعــدم الإعــلام بهــده المعــاییر لا یــؤثر علــى ، وضمركــز غیــر أكیــد عمــا سیســفر عنــه تقیــیم العــر 

الصفقة نفسها فحسب بل یمتـد إلـى صـفقات أخـرى مـع مصـالح متعاقـدة أخـرى مثـل هـذا الوضـع 
إذا ، ویؤدي إلى بطئ لا یتلاءم مـع دعـائم الأعمـال وهـي السـرعة، یؤثر على الأعمال بوجه عام

في الضوابط القانونیة فـي تحدیـد المعـاییر لا فإجباریة الإعلام المتعامل المتعاقد بمعاییر الانتقاء 
ـــد هـــذا الحـــد ـــد ، یقـــف عن ـــوق للمتعامـــل المتعاق ـــب بعـــض الحق ـــه یرت ـــي حـــد ذات ـــل أن الإعـــلام ف ب

وأن یكون الإعلام بالمعاییر في اختیار المتعامـل المتعاقـد ، الاحتمالي التي من أهمها عدم تغییره
ـــذي ی ـــین كـــل المتعامـــل الاقتصـــادیین ال ـــي الصـــفقات علـــى حـــد ســـواء ب ـــدخول ف كـــون بوســـعهم ال

  .71العمومیة
  :الفرع الأول

  عدم تغییر معاییر الاختیار
ــم تظهــر إلا     ــار المتعامــل المتعاقــد ل إذا كانــت إجباریــة إعــلام المتعامــل المتعاقــد بمعــاییر اختی

فــإن عــدم تغییــر معــاییر الاختیــار لــم یشــر إلیــه بصــورة  250-02خــلال المرســوم الرئاســي رقــم 
إلا أنــه ضــمن الإطــار العــام  236-10ى مــن خــلال تنظــیم الصــفقات العمومیــة رقــم صـریحة حتــ

أن اختیار المتعامل المتعاقـد وفـق معـاییر ، وفق مبدأ شفافیة الاجراءات تبناه الفقه في هذا الشأن
فـإن مـن حــق ، مدرجـة ضـمن دفتـر الشـروط یجـب أن تبقـى ثابتـة بعــد علـم المتعامـل المتعاقـد بهـا

ولا یفـاجئ بتغییـر هـذه المعـاییر تحـت ، 72قد أن یؤسس عرضه على معاییر ثابتـةالمتعامل المتعا
فاســـتقرار الطلـــب یـــؤدي إلــى اســـتقرار العـــرض لأن العبـــرة ، أي مبــرر كـــان لأن العملیـــة مزدوجــة

                                                             
  .67- 66ص، المرجع السابق، محمد خرفان71

72Christophe Lajoye, droit des marchés publics,  Berti 2dition,alger,2007, p55 
.67ص، المرجع السابق ،مشار إلیها عند محمد خرفان  
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بتلقیهــا وفــق قواعــد الســوق وهــذا فعــلا مــا یمثــل الخصوصــیة فــي عقــود الصــفقات العمومیــة عنــد 
  .باقي لعقود الإداریة الأخرى

لكن هنـاك بعـض الخصوصـیة مـن الناحیـة الزمنیـة فیجـب أن تبـین الإطـار الزمنـي لعـدم تغییـر   
دراج ما  ٕ المعاییر الاختیار إنه إذا كان معترف للمصالح المتعاقدة بدورها بضبط دفاتر الشروط وا

، وما یتناسـب مـع مـا تـود طرحـه فـي إطـار صـفقاته، تراه مناسب من معاییر یقوم علیها الاختیار
فبعـد وضـع دفـاتر الشـروط تحـت تصـرف ، إلا أن هذا الضبط ینتهي بعد طـرح الصـفقة للمنافسـة

العارضـــین لســـحبها مـــن هـــذا التـــاریخ تفقـــد المصـــالح المتعاقـــدة كـــل حـــق التغییـــر بعـــد أن یكـــون 
  .73المتعاملین المتعاقدین قد علموا بما فیها من معاییر والتي سیجرى وفقها الاختیار

  الفرع الثاني
  لتمییز في الإعلام بالمعاییرعدم ا

من أجل فتح بـاب المنافسـة الحقیقیـة والفعالیـة وتجسـیدا للمسـاواة بـین المعارضـین فیجـب بقـاء    
المتعـاملین المتعاقــدین الاحتمـالي علــى نفـس درجــة مـن العلــم بالمعـاییر فــلا یمكـن الوصــول علــى 

أن هـذا ، ییـز فـي العلـم بالمعـاییرمناقشة فعلیة  تخدم مجـال الأعمـال إلا إبقـاء وتكـریس عـدم التم
ـــاك مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن  ـــي بعـــض الصـــفقات العمومیـــة إلا أن هن الأمـــر إن كـــان واضـــحا ف

إن أغلـــب تنظیمـــات الصـــفقات العمومیـــة كانـــت تمنـــع أي ، تضـــبط حـــالات التمییـــز فـــي الإعـــلام
مــــل تفــــاوض مــــع المترشــــحین بعــــد فــــتح العــــروض وأثنــــاء تقییمهــــا لهــــا مــــن أجــــل اختیــــار المتعا

لأن التفــاوض مــع بعــض العارضــین دون الــبعض الآخــر یــؤدي إلــى علمهــم بصــورة ، 74المتعاقــد
وهـذا قـد یـؤدي إلـى تعـدیل وضـبطها ، أدق وأفضل من تلك التي كانت متاحـة قبـل فـتح العـروض

وفق ما یمكـن الحصـول علیـه مـن المعلومـات بخصـوص معـاییر لـم تكـن بالصـورة الواضـحة لـولا 
أبقــى علــى مثــل هــذه الحــالات  236-10قــانون الصــفقات العمومیــة رقــم إلا أن ، هــذا التفــاوض

، التي یسمح فیها بالتفاوض حتى بعـد فـتح الاظرفـة، )23-12تعدیل (وأتى ببعض الخصوصیة 
ــــب  إن الصــــفقات التــــي تكــــون محــــل أداءات معقــــدة أو ذات أهمیــــة خاصــــة والتــــي تســــتدعي طل

لال إعـلان مطابقــة لعروضـهم التقنیــة فـإن مــن خـ، توضـیحات كتابیـة بشــان عروضـهم بوجـه عــام

                                                             
  .68ص ، المرجع السابق، محمد خرفان73
لا یسمح بأي تفاوض مع المتعهدین بعد العروض وأثناء تقییم : "على 250-02مرسوم الرئاسي ن الم 48نصت المادة 74

  ". العروض لاختیار الشریك المتعاقد
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الأولیــة یقومــون بتقــدیم عــرض تقنــي نهــائي وعــرض مــالي علــى أســاس دفتــر شــروط جدیــد معــدل 
یضمن عدم علم بعض من المتعاملین المتعاقدین دون البعض الآخر بمعاییر الاختیار والتـي لـم 

  .75تكن وفق التنظیمات السابقة
  
  الثالث المطلب

جراءات ر حسب موضوع الصفقة و تیب المعاییتر ترجیح و  ٕ   إبرامهامداها وا
لأن ، إن شـرط وجــود علاقـة بــین موضـوع الصــفقة ومعـاییر انتقــاء العـروض ضــروري جــدا      

ویعـد خـرق لمبـدأ المسـاواة ، المعیار الذي لا یرتبط بموضوع الصفقة سیكون على الأرجح تمییزیـا
ك دقیقـة بمـا فیـه الكفایـة حتـى لا تتـرك ویجب أن تكـون هـذه المعـاییر كـذل، في معاملة المرشحین

  .الخیار التقدیري للمصلحة المتعاقدة
بمعنــى أن هــذه المعــاییر ، یجــب أن تضــمن إمكانیــة المنافســة الحقیقیــة، وبالإضــافة إلــى ذلــك    

هـذه ، یجب ألا تقید المصلحة المتعاقدة في اختیـار مسـبق لمرشـح علـى حسـاب جمیـع المرشـحین
بحیـث یجـب أن تكـون ، مها القوة المعیاریة أو ما یسمى بالمعاییر الإلزامیـةالحتمیة من الدقة تستل

  ).الفرع الأول(هذه المعاییر محددة ومتصلة بموضوع العقد ومتطابقة مع شروطه في الأداء 
خاصــة إذا كــان موضــوع ، نظــرا للغــرض مــن الصــفقة، أمــا فــي حالــة اعتمــاد معیــار إضــافیة   

ــتم . رةالصــفقة معقــد أو ذو خصوصــیة كبیــ ــاللجوء إلــى مثــل هــذه المعــاییر شــریطة أن ی فیســمح ب
  ).الفرع الثاني( وأن تتلاءم مع أن یكون لدى هذه المؤسسات من قدرات، الإعلان عنها

  الفرع الأول
  تحدید المعاییر الإلزامیة

لقد أشرنا سابقا أن عملیة اختیـار المتعامـل المتعاقـد هـي مـن اختصـاص المصـلحة المتعاقـدة     
وقد عمد المشرع الجزائـري إلـى تـأطیر هـذه المرحلـة مـن أجـل الحصـول ، لمبدأ حریة التعاقد طبقا

فــــي إطــــار تحقیــــق المســــاواة بــــین جمیــــع ، علــــى أفضــــل عــــرض مــــن حیــــث المزایــــا الاقتصــــادیة
وذلــك ، مــن خــلال إلــزام المصــلحة المتعاقــدة بمعــاییر محــددة وجــب علیهــا التقیــد بهــا، المرشــحین

یجـب ": والتـي تـنص علـى 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  01لفقـرة ا 78بدلیل نص المادة 

                                                             
  .69-68ص ، المرجع السابق، محمد خرفان75
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وبــذلك نلاحــظ ، 76..."أن تســتند المصــلحة المتعاقــدة لاختیــار أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة
علـى خـلاف التنظیمـات السـابقة التـي تلتـزم ، وجود عبارة الوجوب فـي نـص المـادة السـابقة الـذكر

  .ددة یتعین علیها التقید بهاالإدارة بمعاییر معینة ومح
ومـــن هـــذا المنطــــق قـــام المشــــرع الجزائـــري بتعـــداد مجموعــــة مـــن المعــــاییر وألـــزم المصــــلحة     

فقــد یكــون معیــار اختیــار قائمــا علــى أســاس ، المتعاقــدة أن تؤســس علیهــا مــنح الصــفقة العمومیــة
ر وحــده متــى ســمح أو یكــون قائمــا علــى أســاس معیــار الســع، )أولا(تعــدد معــاییر حــددها التنظــیم 

  ).ثانیا(موضوع الصفقة العمومیة بذلك 
  :ترجیحها ترتیبها و على تعدد المعاییر تحدید معاییر انتقاء العروض بناء: أولا
في ، یقوم مبدأ المساواة بإرساء الأسس والقواعد القانونیة الصحیحة لاختیار المتعامل المتعاقد   

لال وظیفتـــه المســـماة بتحدیـــد معـــاییر انتقـــاء مـــن خـــ، أهـــم مرحلـــة مـــن عمـــر الصـــفقة العمومیـــة
أو مـورد ، سواء كان الفائز بالصفقة مقاول یعهد إلیه أمر التشـیید أو البنـاء أو التـرمیم، العروض

أو مقـدم الخـدمات ، خاصـة جـودة الصـنع، یملك أحسن المنتوجات وأفضلها بنوعیـة وجـودة عالیـة
أو متعهـد بتقـدیم مخططـات ودراسـات . عالیـة العامة التي تنطوي علـى نوعیـة وكفـاءة وتكنولوجیـا

في ، 945وهو ما یتوافق مع الرأي القانوني رقم . ذات نوعیة من طرف مكاتب دراسات متنافسة
ــه، جزئیتــه الرابعــة لا یمكــن أن ، 247-15رئاســي رقــم    مــن المرســوم ال 78طبقــا لأحكــام المــادة :"بقول

  .تكون قدرات مؤسسة موضوع اختیار العرض
  .77" یمكن للمصلحة المتعاقدة اعتماد المراجع المهنیة والحصائل المالیة كمعیار اختیار العروضوعلیه لا

أورد المشـرع بعـض مـن هاتـه المعـاییر ولـم یقـوم بحصـرها مـن أجـل ، وفي سیاق العمل الحـالي  
التـي تـنص علـى أن انتقـاء  72السماح للمصلحة المتعاقدة باستعمال معاییر أخرى  طبقا للمـادة 

حسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یتم استنادا على ترجیح عـدة معـاییر مـن بینهـا السـعر أ
ــار قائمــا علــى الجانــب التقنــي للخــدمات ــار بعــض المعــاییر دون ، إذا كــان الاختی ــتم اختی حیــث ی

جـــراء ، ســـواها وترتیبهـــا ٕ ـــي الاختیـــار بحســـب موضـــوع الصـــفقة وتعقیـــدها وا ولكـــي تكـــون أساســـا ف
  .إبرامها

                                                             
  .المرجع السابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة 78أنظر المادة 76
/ قسم الصفقات العمومیة/ وزارة المالیة، 945تحت رقم ، وزارة المالیة، لصفقات العمومیةالصادر عن قسم ا، الرأي القانوني77

  .2015دیسمبر 15بتاریخ ، 2015/ المدیریة الفرعیة للتنظیم/ مدیریة منازعات قسم الصفقات العمومیة
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الجزائـري فـي العدیـد مــن قراراتـه فكـرة انتقـاء العــروض بنـاء علـى تعــدد  ةكـرس مجلـس الدولــوقـد  
إذا كـان الاختیـار قائمـا ، المعاییر وترجیحها وترتیبها من أجل اختیـار العـرض الأفضـل اقتصـادیا

فــي  2010مــارس 11مــن بینهــا القــرار الصــادر بتــاریخ ، علــى أســاس الجانــب التقنــي للخــدمات
توشیبا ضد المستشـفى الجـامعي " أوراس عتاد طبي"ات المسؤولیة المحدودة قضیة الشركة ذ

قصـد تمویـل المستشـفى ، عندما كان الأمر یتعلـق بمناقصـة وطنیـة محـدودة، المركزي بن بادیس
فقد رفض مجلس الدولة فـي هـذه القضـیة ، الخدمة حیزبجهاز سكانیر وتركیبه وتشغیله ووضعه 

فــي حــین  ،التـي قــدمت أقــل عـرض مــن حیــث السـعر "توشــیبا"اوراس عتـاد طبــي  سـتئناف شــركةا
عـــرض قـــائم علـــى أســـاس معـــاییر موضـــوعیة نظـــرا لتعقیـــد  بیومیتیـــكقـــدمت المؤسســـة المنافســـة 

مــنح أن "وقـال مجلـس الدولــة الـذي رجـح بعــض المعـاییر فــي الاختیـار، الخـدمات الواجـب تلبیتهــا
ولكـن الاختیـار ، إلیـه المسـتأنفةل عـرض مـالي كمـا ذهبـت قـالصفقة لا یكون فقط لمن یقـدم أ

وهـذه الخصوصـیات ، نوعیـة العمـل، یكون على أسـاس معـاییر أخـرى منهـا الضـمانات التقنیـة
وحیــث أن اختیــار عــرض  ،هــي أســاس التعامــل وبموجبهــا یمكــن تفضــیل متعامــل علــى آخــر

وأحكــام قــانون ، مؤسســة بیومتیــك كــان علــى أســاس معــاییر موضــوعیة طبقــا لــدفتر الشــروط
 لإنجـازعنـد اختیـار المتعامـل  خرق وبالتالي فإنه لا یوجد أیة مخالفة أو، قات العمومیةالصف

  78"المشروع
  :كالآتي سیتم التطرق إلى هذه المعاییر و
  :معیار النوعیة_ 1
وغالبــا مــا تلجــأ ، یعتبــر معیــار النوعیــة مــن أهــم المعــاییر التــي تشــكل الحیــز الكبیــر للمنافســة  

إجـــراء منافســـة محـــددة مـــن خـــلال أســـلوب طلـــب العـــروض المحـــدود أو المصـــالح المتعاقـــدة إلا 
فیلجـأ ، لاستدراج المرشحین الذین یمتلكون الكفاءة والنوعیـة فـي الأداء والخدمـة، أسلوب المسابقة

خاصــة بالنســبة للصــفقات العمومیــة ، إلــى معیــار النوعیــة كمعیــار حاســم لاختیــار أحســن عــرض
  .79لجودة في التنفیذالتي یحتاج تنفیذها إلى النوعیة وا

                                                             
أوراس عتاد "محدودة شركة ذات المسؤولیة الالقضیة  11/03/2010مؤرخ في ، للفهرس 167رقم ، قرار مجلس الدولة 78

 .97ص: الملحق المرفق بهذه المذكرة: ،أنظر)غیر منشور(، توشیبا ضد المستشفى الجامعي المركزي بن بادیس" طبي
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، تطبیقات مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، عمراني مصطفى79

جامعة الجیلالي لیابس بسیدي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، صفقات العمومیة فرع قانون عامالعلوم تخصص التجریم في ال
  .81ص، 2019- 2018سنة ، بلعباس
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ذلـك مـن طـرف المـزود بالخدمـة كشـهادات ، وبالتالي یتحقـق معیـار النوعیـة بوجـود مـا یثبـت ذلـك
مكانیة استعمال المذكرة التقنیة من أجل التنقیط، نظام الجودة ٕ   .80وا

  : وبذلك فإن معیار النوعیة یحقق الأهداف التالیة
  .المشاریع المنجزة یتم تخفیض الانتكاسات وسوء التنفیذ على مستوى_ 
  .الإجابة على الحاجیات وفق المعطیات والمواصفات الفنیة_ 
حیث یتم ضمان التنفیذ الجید للخدمات دون ، تحسین التوازن الاقتصادي بین العرض والطلب_ 

  .81التكرار في تنفیذها في حال فشل وسوء تنفیذها
  :معیار الآجال_ 2

  تسلیم الصفقة والأمر یتعلق بتشجیع الأجل الأقصرویقصد به أجل التنفیذ أو الإنجاز أو ال
فالمصلحة المتعاقدة إما أن یشترط أجلا معقـولا وعلـى أساسـه تـرفض كـل العـروض التـي ، للتنفیذ

وتقبــل بقیــة العــروض دون اللجــوء إلــى تنقیطهــا ، یقتــرح أصــحابها آجــال إنجــاز تفــوق هــذا الأجــل
ویـتم تنقـیط الأجـل الأقصـر بالنقطـة القصـوى ، فسـةأو أن یتم ترك الاقتراح مفتوحـا للمنا، تفاضلیا

كما یمكن اشـتراط أجـل أقصـى مسـموحا بـه ویـتم ، مع تطبیق القاعدة الثلاثیة على بقیة العروض
ـــل عـــن الأجـــل المشـــترط ـــة ، تنقـــیط الاقتراحـــات حســـي آجالهـــا التـــي یجـــب أن تق وتراعـــي المعقول

فیــذ لا یجــب أن یــدخل كعامــل رئیســي فلأجــل التن، والتوســط فــي النقطــة الممنوحــة لمعیــار الأجــل
ومهـم فـي الاختیـار فأصـحاب العـروض الـذین یقترحــون آجـال أقصـر للحصـول علـى أكبـر نقطــة 

وبعـد تمدیـد آجـال ، كما یعمدون طلب تمدید الآجال بعد الحیـازة وذلـك لعـدة اعتبـارات، لتمنح لهم
عتمد الأجل كمعیـار انتقـاء انجاز المشاریع من أكبر الخروقات في قواعد المنافسة فلا یجب أن ی

ویعتبـر اشـتراط أجـل قصـیر ، حینما یكون الزمن ضروریا أو اعتماد الأجل الأقصى المرخص به
ــــة التســــییر ــــدیر، بمثابــــة عجــــز لمصــــلحة المتعاقــــدة عــــن عقلانی واســــتبعاد عنصــــر ، وحســــن التق

الـذي مـن شـأنه و ، الاستعجال وعدم ملائمة المحیط المالي والتقني والاجتماعي المتعلق بالمشروع

                                                             
/ قسم الصفقات العمومیة/ وزارة المالیة، 425تحت رقم ، وزارة المالیة، الصادر عن قسم الصفقات العمومیة، الرأي القانوني80

 .2016ماي  12بتاریخ ، 2016/ المدیریة الفرعیة للتنظیم/ العمومیةمدیریة منازعات قسم الصفقات 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، إدارة الجودة في مشاریع التشیید في سوریا، نصر الدین خیر االله، قصي صالح، محمد الجیلالي81

  .  81ص، رجع السابقالم، عمراني مصطفى: ،  مشار إلیھ في 2006، العدد الأول، المجلد الثاني وعشرون، الهندسیة
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كمــا یمكـن إدراج لأجــل الموجـود فــي دفتـر الشــروط أو باتفـاق الطــرفین علیـه فــي ، إخـلال التـوازن
  وذلك من ، ظل الاحترام الكلي للأجل

ــة تنفیــــذ الأشــــغال مــــع إمكانیــــة إدراجــــه فــــي دفتــــر التعلیمــــات المشــــتركة أو  خــــلال تحدیــــده رزنامــ
  . 82الخاصة

  :المعیار الاجتماعي_ 3
حیـث أكـد علـى النجاعـة ، 247_15من المرسوم الرئاسي رقم  78رع في المادة نص علیه المش

المتعلقــة بالجانــب الاجتمــاعي لترقیــة الإدمــاج المهنــي للأشــخاص المحــرومین مــن ســوق الشــغل 
وبذلك یكون المشرع قـد اسـتجاب لمتطلبـات هـذه الفئـات الاجتماعیـة ، وذوي الاحتیاجات الخاصة

وذلــك مـن خــلال إدمــاج معیــار . ن الأحیــان مــن ولـوج ســوق العمــلالتـي یــتم حرمانهــا فــي كثیـر مــ
غیـر أن هـذا المعیـار لا یطبـق إلا فـي حالـة الصـفقات العمومیـة ذات ، لاختیار أفضـل اجتمـاعي

، بشرط أن لا یكون هذا المعیار تمییزیا یؤدي إلى إقصاء فئة من المتعاقدین، الطابع الاجتماعي
ومثــال ، تــى یــتم الحصــول علــى أفضــل عــرض اجتمــاعيوأن یــذكر فــي دفتــر الشــروط الصــفقة ح

، ذلك ما ألـزم بـه المشـرع فـي دفتـر البنـود الإداریـة العامـة المطبقـة علـى صـفقات الأشـغال والنقـل
علـــى أنـــه یجـــب علـــى المقـــاول تقـــدیم بـــین جمیـــع المعلومـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تفیـــد العـــاطلین 

كلمــا وجــد ، لــك البیانــات فــي الوقــت المناســبكمــا یلتــزم المقــاول بتجدیــد ت. المحتــاجین للاســتخدام
  .83نفسه مضطرا إلى تشغیل جدید

  :المعیار البیئي_ 4
تســـعى المصـــلحة المتعاقـــدة عنـــد إبرامهـــا للصـــفقات العمومیـــة مراعـــاة البعـــد البیئـــي كأســـاس    

وذلـــك فـــي ظـــل الصـــفقات ، باعتبـــاره صـــاحب أفضـــل عـــرض بیئـــي، لاختیـــار المتعامـــل المتعاقـــد
خاصة وأنه قد تبین خلال الفترة الماضیة أن عـددا مـن المشـاریع التنمویـة ، ولوجیةالعمومیة الإیك

مما جعل من الضروري أخذ بالحسبان مراحل ، قد أفرزت العدید من الآثار البیئیة غیر المرغوبة
  .اعتماد معیار البیئة في مجال الصفقات العمومیة، التخطیط والتنفیذ وتشغیل المشاریع التنمویة

                                                             
  .48-47ص، المرجع السابق، ابالیدن فارس،أوسالم یاسین82
  .  84-83ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى83
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ن هــذا أصــح المعیــار البیئــي فــي مرحلـــة اختیــار المتعامــل المتعاقــد معیــارا ضــروریا مـــن ومــ    
مـــن  27وهـــذا مـــا عمـــد علیـــه المشـــرع بحیـــث أدرجـــه ضـــمن المـــادة ، منظـــور التنمیـــة المســـتدامة

  .247-15المرسوم الرئاسي رقم 
صــبح أفضــل أ، وبالتــالي یتجســد تطبیــق المعیــار البیئــي فــي مرحلــة اختیــار المتعامــل المتعاقــد   

عـــرض بیئـــي وهـــو العـــرض الـــذي یســـتجیب للشـــروط البیئیـــة فـــي ظـــل احتـــرام مبـــادئ الصـــفقات 
حیـث یجـب أن یكـون هـذا المعیـار ، وبالخصوص مبدأ المساواة فـي معاملـة المرشـحین. العمومیة

  .84غیر تمییزي ولا یؤدي إلى إقصاء العدید من المتنافسین
  :معیار القیمة التقنیة_5

مثــــل منشــــأ ، یــــار علــــى كــــل المحــــددات المتعلقــــة بالتســــویة الفنیــــة للعــــرضینصــــب هــــذا المع   
والحلـول المقترحـة فـي التنفیـذ والأجهـزة ، أو منشأ الموارد المستعملة في تنفیذ الأشـغال، التوریدات

  .85وشهادات الجودة التي یحوزها المنتج، والآلات والمعدات سوف تستخدم
والمتمثلـة فـي الوسـائل ومـدى ، لفنیـة المتعلقـة بـالعرضكما یجسد هذا المعیار كافة الضمانات ا  

وكــذا المراجــع ، والوســائل المادیــة ومــدى حــداثتها وعملهــا بــالطرق التكنولوجیــة، كفاءتهــا وتطورهــا
ویشترط المشرع علـى المصـلحة ، وحرصا على التطبیق الصارم للمساواة بین المرشحین. المهنیة

ر كأســـاس لانتقـــاء أفضـــل عـــرض مـــن حیـــث الجـــودة المتعاقـــدة حتـــى تلجـــأ لاعتمـــاد هـــذا المعیـــا
أن تعتمد نظام تقییم للعـروض التقنیـة بمـا یـتلاءم مـع طبیعـة المشـروع وتعقیـده وكـذا . الاقتصادیة

  .مهما كان الإجراء الذي تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة لإبرام مثل هذه الصفقات، 86أهمیته
أو المتكـرر لا یمكنهـا اعتمـاد هـذا المعیـار  وعلیه فـإن الصـفقات العمومیـة ذات الطـابع العـادي  

بمعنــى أنــه فــي نظــام التنقــیط المعتمــد لتقیــیم . كمعیــار أساســي إذا كــان ضــمن المعــاییر المتعــددة
الـذي قــد ، العـروض تمـنح النقطـة القصــوى لهـذا المعیـار علــى خـلاف الصـفقات المعقــدة والمهمـة

                                                             
  .84ص، المرجع السابق،عمراني مصطفى 84
، 2005، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط، )دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري ، مهند مختار نوح85

  .782ص
  .86ص، السابقمرجع ال، عمراني مصطفى_ 
  .المرجع السابق، 247-15المرسوم الرئاسي رقم ، 72أنظر المادة 86
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ویــؤدي إلــى اختیــار أفضــل ، العــروض یشــكل اعتمــاده فرقــا واضــحا أیــن یــؤثر علــى عملیــة انتقــاء
  .87عرض یستجیب للمتطلبات الفنیة والمواصفات التقنیة لهذا النوع من الصفقات العمومیة

  :معیار خدمة ما بعد البیع_ 6
وفــي ، تعتبــر كمعیــار اختیــار إمــا باشــتراط فتــرة دنیــا یلتــزم بموجبهــا البــائع بمواصــلة أداء الخدمــة 

بمعنـى التـي كانـت مقترحـات ، ستجیب لهـذا الشـرط یـتم اسـتبعادهاهذه الحالة فالعروض التي لا ت
  .88أو یترك اقتراحات مدة خدمة ما بعد البیع للمتنافسین، ضمن المعاییر الأخرى

مـــن خـــلال مـــنح نقطـــة قصـــوى ، وبهـــذا الإجـــراء یـــتم ضـــمان تحقیـــق المســـاواة بـــین المرشـــحین   
ى بقیـــة العـــروض القاعـــدة الثلاثیـــة ثـــم بعـــد ذلـــك تطبـــق علـــ، للمرشـــح الـــذي یقتـــرح المـــدة الأطـــول

  .89لاستنتاج النقاط التي یمكن منحها لكل عرض وذلك نسبة للمدة الأطول، الحسابیة
فقــد . 90ویمكــن التأكــد أن معیــار خدمــة مــا بعــد البیــع لا ینطبــق علــى كــل الســلع بــنفس الطریقــة  

والتـي تتمثـل ، متنافسـونربط المشـرع معیـار خدمـة مـا بعـد البیـع بالمسـاعدة التقنیـة التـي یقـدمها ال
فـــي كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن یســـاعد المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي المســـائل التقنیـــة فـــي تنفیـــذ موضـــوع 

  . الصفقة
  :معیار شرط التمویل_ 7
، یتجسـد هــذا المعیــار فـي القــدرات المالیــة التـي تملكهــا المؤسســات المتعاقـدة أو متعامــل متعاقــد  

م مـن كـون المشـرع قـد أجـاز لكـل متعهـد أو مترشـح وبـالرغ. إذا ما اقتضى موضـوع الصـفقة ذلـك
أن یعتــد بقــدرات مؤسســات أخــرى إذا مــا وجــدت علاقــة ، أو فــي إطــار تجمــع، أن یتقــدم بمفــرده
إلا أن هـــذا المعیـــار هـــو الآخـــر یعتبـــر عـــائق أمـــام تطبیـــق مبـــدأ المســـاواة بـــین . قانونیـــة تجمعهـــا

  نظرا لاعتبار مشكلة تمویل ، لصغیرةخاصة إذا تعلق بالتشجیع وترقیة المؤسسات ا، المرشحین
                                                             

 .86، المرجع السابق، عمراني مصطفى87
  .46ص، المرجع السابق، ابالیدن فارس،أوسالم یاسین88
، 2011سنة، الجزائر، لنشر والتوزیعدار الخلدونیة ل،تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، خرشي النوي 89

  .194ص
 .87ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى_ 
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور ، )دراسة مقارنة(اختیار المتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، العماري سمیرة90

- 2018سنة ، جامعة طاهري محمد بشار، السیاسة كلیة الحقوق والعلوم، عقود إداریة: التخصص، الثالث في القانون العام
  .173ص ، 2019

 .88ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى_ 
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  هاته الأخیرة تعتبر من أهم المشاكل التي تواجهها نظرا للنقص الكبیر في التمویل البنكي لها 
  .  91في ظل غیاب الأسواق المالیة في الدول النامیة

  :على معیار السعر فقط تحدید معاییر انتقاء العروض بناء: ثانیا
لحة المتعاقــدة فـي تعاملهـا مـع العــروض المقدمـة لهـا لتقییمهـا مازالــت أن النظـرة التقلیدیـة للمصـ  

وبــالرغم مــن أن المشــرع الجزائــري قــد اســتغنى عــن ، تخضــع لقاعــدة أقــل عــرض أو أدنــى عــرض
إلا أن هاتــه القاعــدة التــي لا زالــت تطبــق مــن الناحیــة العملیــة مــن طــرف المصــالح ، هـذه القاعــدة

بـــالرغم اعتمـــاد معیـــار طلـــب ، لمـــن یقـــدم أدنـــى ســـعر أو أقلـــهوبالتـــالي تمـــنح الصـــفقة ، المتعاقـــدة
  :وهذا ما سنتطرق إلیه كالتالي. العروض القائم على تعدد المعاییر

  :معیار أقل ثمن_ 1
طلاقهـــا للمنافســـة   ٕ ـــه دور فعـــال فـــي إرســـاء ، یعتبـــر الســـعر عامـــل مهـــم لتحضـــیر الصـــفقة وا ول

ومــن هــذا ، 92الا بــالواقع الاقتصــادي للــبلادفهــو یــرتبط إجمــ، الصــفقة واختیــار المتعامــل المتعاقــد
وقد یكون هذا المعیار وفقا للمرسوم الرئاسـي رقـم ، المنطلق كان یسمى سابق بمعیار أقل عرض

لأن المشــرع اســتغنى عــن عبــارة ، معیــار أفضــل عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة 15-247
ل عبـارة العـرض الأفضـل وجعـ، أقل عرض الذي یتماشـى مـع معیـار أدنـى سـعر أو الـثمن الأقـل

حیـث یكـون هـذا المصـطلح صـالحا لاسـتعمال العدیـد مـن المعـاییر ، من حیث المزایا الاقتصـادیة
  .والعناصر

ضـــمانا كبیـــرا للاســـتعمال الحســـن للمـــال العـــام إذا تـــم ضـــبطه ، كمـــا یعتبـــر معیـــار الأقـــل ثمـــن  
یـــة فیخضـــع لقاعـــدة أمـــا بالنســـبة لتحدیـــد الســـعر فـــي مجـــال الصـــفقات العموم، بالشـــكل الصـــحیح
طالمــا أن هــذه الصــفقة خضــعت إلــى منافســة أو صــیغة التراضــي بنــاءا علــى ، العــرض والطلــب
ولا توجــــد أســــعار إداریــــة محــــددة مــــن طــــرف المصــــلحة المتعاقــــدة فــــي إطــــار ، اعتبــــارات معینــــة

  :إلا بشأن تلك الصفقات التي، الصفقات العمومیة
                                                             

عدد ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، الهیاكل والآلیات الداعمة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر، محمد زیدان91
  .2012سنة ، جامعة شلف، 07
  .88ص، سابقالمرجع ال، عمراني مصطفى_ 
جامعة یحیى فارس ، المداخلة الثانیة والثلاثون، تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفقا للتشریع الجزائري، نصیرة بلحاج92

  .2013ماي  20یوم ، كلیة الحقوق. بالمدیة
  .90ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى_ 
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وتحــدد الدولــة أســعارها ، لمؤسســات عمومیــةیكــون موضــوعها مــادة تــم مــنح احتكــار تجارتهــا _ 
  .إداریا

  .تبرم بصیغة التراضي البسیط في حالات الاستعجال الملح_ 
  .التي تكون مخصصة للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس كلفة العرض المطلوب_ 
  .في إطار صفقات الأشغال، خدمات تكملةتكون  التي  _
  :لسعر على مایلياستند في تحدید یفأما بالنسبة للمشرع الفرنسي   
  .وعلیه یتم الإرساء لصاحب السعر الأقل من بین عروضها، إما على اقتراح من المتنافسین_ 
فیــــتم مــــنح الصــــفقة لصــــاحب ، إمــــا بتحدیــــد الســــعر الأعلــــى مــــن طــــرف المصــــلحة المتعاقــــدة_ 

  .93التخفیض الأعلى
عر كأحسـن عـرض مـن حیـث المزایـا ومن خلال ما سبق نجد أن المشرع اعتبر معیار السـ      

فتلجـأ المصـالح المتعاقـدة فـي . عندما ینص دفتر الشروط الصفقة على اعتبار ذلـك، الاقتصادیة
أمـا بقیـة المعـاییر الأخـرى فیكتفـي بشـأنها ، هذه الحالة إلى اختیـار العـرض الـذي قـدم أدنـى سـعر

وفي هذا الصدد نجد الرأي . وبةاشتراط مطابقة المنتجات التي تعرضها للمواصفات التقنیة المطل
یتم الاعتماد على مبلغ العرض ": یؤكد ذلك بقوله، 2016مارس  02المؤرخ في  125القانوني رقم 

كما یجـب علـى المصـلحة المتعاقـدة الأخـذ بعـین الاعتبـار ، عند تقییم العروض باحتساب كل الرسوم، المالي
إذا أعلنت المصلحة المتعاقدة عـن مناقصـة یكـون فیهـا حیث ، المتعاملین الاقتصادیین المعفیین من الرسوم

ن كـان المتعهـد المعنـي معفـى ، منح الصفقة للعـرض المـالي الأقـل ٕ فأنهـا تمـنح الصـفقة لأقـل عـرض حتـى وا
  .  94"من الرسوم

  :إشكالیة تساوي العروض_ 2
أو  بــین عارضــین مــالیین، قـد یطــرح معیــار الســعر إشــكالیة عملیــة تتمثــل فــي تســاوي الأســعار   

، ففــي هــذه الحالــة لـم یــنص المشــرع الجزائــري علــى كیفیـة إجــراء المفاضــلة بــین العارضــین. أكثـر
ـــیم ، وهـــو مـــا یمثـــل طعـــن صـــارخا لمبـــدأ المســـاواة فـــي معاملـــة المرشـــحین تاركـــا للجنـــة فـــتح وتقی

                                                             
 .مرجع نفسه ،ىعمراني مصطف93
/ قسم الصفقات العمومیة/ وزارة المالیة 125تحت رقم ، وزارة المالیة، الصفقات العمومیة الصادر عن قسم ، الرأي القانوني94

  .2016مارس  02بتاریخ ، 2016/ المدیریة الفرعیة للتنظیم/ مدیریة منازعات قسم الصفقات العمومیة
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، العــروض الســلطة التقدیریــة فــي اللجــوء إلــى معیــار آخــر یتماشــى مــع موضــوع وطبیعــة الصــفقة
  .مدى تعقید وأهمیة المشروع ویتلاءم مع

مـن بینهــا المشــرع ، أمـا بالنســبة للتشـریعات الأخــرى فقــد أخـذت فــي هــذا الصـدد مواقــف مختلفــة  
مـــن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة الفرنســـي فـــي حالـــة تســـاوي  61الفرنســـي الـــذي أدرج فـــي المـــادة 

یتمثـل فـي ، ة الفرنسيأو أكثر فیما یتعلق بمعاییر الاختیار في قانون الصفقات العمومی عطاءین
والتــي تعتبــر العــروض متعادلــة إذا لــم یوجــد ، إعطــاء الأفضــلیة للعــروض التــي لا یمكــن رفضــها

  . 95)%3(أو أن الفرق بین الأسعار لا یتجاوز ، فرق بین أسعارها
، أو أكثـر عطـاءینأما بالنسبة للمشرع المصري فقدم أربعة حلول في حالة تساوي الأثمان بین   

  :ا یليوتتمثل فیم
  .تجزئة إسناد المناقصة في حالة تساوي الأسعار_  

  .ضیل العرض الوطني عن العرض الأجنبيتف_ 
  .إرساء المناقصة على صاحب العطاء المقترن بتسهیلات ائتمانیة_ 
  .تجزئة  الاداءات الناتجة عن فعل العارض_ 
لا یعنـي تضـییق الخنـاق  وفي هذا المقام تجدر الإشارة أن تحدیـد المعـاییر مـن طـرف المشـرع   

ــار المتعامــل المتعاقــد بــل ســمح لهــا باســتخدام معــاییر ، علــى حریــة المصــلحة المتعاقــدة فــي اختی
بشــرط أن ، وتفــادي إشــكالیة تســاوي العــروض، إضــافیة مــن أجــل بلــوغ نجاعــة الطلبــات العمومیــة

  .96تكون هذه المعاییر مدرجة في دفتر شروط الصفقة
  الفرع الثاني

  یر الإضافیةتحدید المعای
قد تجد المصلحة المتعاقدة صعوبة في إظهار جمیـع المواصـفات الضـروریة لاختیـار أفضـل     

ولذلك لغموض بعض المعاییر العامة وغیـر الواضـحة مثـل ، عرض من حیث المزایا الاقتصادیة
رتبطـة خاصـة مـا تعلـق بصـفقة البنـاء الم" القیمة الفنیة للعرض"أو " معیار القیمة التقنیة للعرض"

                                                             
  .94-93ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى95
 .95-94ص، المرجع نفسه96
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فهاتین العبارتین غاضتین وذات مفهوم واسع وعـام فاسـتعمال هـذا النـوع مـن العبـارات أو ، بالبیئة
  .97المعاییر قد یؤدي إلى خرق مبادئ الصفقات العمومیة

، وفي هذا الشأن نلاحظ أن المشرع الجزائري قـد أعطـى السـلطة التقدیریـة للمصـلحة المتعاقـدة   
بشـرط واحـد وهـو إدراجهـا فـي ، ءم مـع الحاجـات التـي حـددتها سـلفافي إدراج معاییر إضافیة تتلا

وفــي هــذه الحالــة تــم تقســیم الفــرع إلــى . دفتــر شــروط الصــفقة المعنیــة بالإنجــاز والإعــلان عنهــا
  ).ثانیا(والضوابط القانونیة المتعلقة بالمعاییر الإضافیة ، )أولا(تعریف المعاییر الإضافیة 

  :یةتعریف المعاییر الإضاف: أولا
لأنهـا تضـاف إلـى المعـاییر الرئیسـیة وتشـكل معهـا كتلـة " بالإضـافیة"سمیت معاییر الاختیـار     

وللمصـلحة ، معاییر متى كانت هاته المعاییر عملیة وغیر تمییزیـة أي مرتبطـة بموضـوع الصـفقة
ئمــة وانتقــاء العــرض الأكثــر ملا، المتعاقــدة الســلطة التقدیریــة للاســتناد إلیهــا عنــد تقیــیم العــروض

" المقاولـــة الوطنیـــة"ومـــن أمثلـــة المعـــاییر التـــي تـــم إضـــافتها عملیـــا معیـــار ، ضـــمن شـــروط معینـــة
ــا"و والــذي یتجســد فــي مــدى قــدرة المقاولــة علــى إدمــاج الیــد العاملــة ، "المعیــار الأحســن اجتماعی

  .98ومدى تطورها وتكوینها
لأســـلوب طلـــب  ؤهـــالجو وفـــي هـــذا الشـــأن ســـمح المشـــرع الفرنســـي للمصـــلحة المتعاقـــدة عنـــد     

إذا مــا تــوفرت فیهــا الشــروط ســالفة ، العــروض القــائم علــى تعــدد المعــاییر إدراج معــاییر إضــافیة
الـــذكر حتـــى لا یمكــــن اتخـــاذ هاتـــه المعــــاییر كذریعـــة لتجـــاوز النصــــوص القانونیـــة ذات الصــــلة 

میلیــــة وغالبـــا مــــا تتعلــــق المعـــاییر الإضــــافیة أو التك، والمبـــادئ التــــي تحكـــم الصــــفقات العمومیــــة
بالإمكانـــات العامـــة للمشـــروع العـــارض مثـــل الاحتیاطـــات الأمنیـــة فـــي الورشـــة أو المصـــانع التـــي 

أو الطرق المالیة التـي ، ومدى قربها من مكان تنفیذ المشروع أو الاداءات، تستنفذ فیها الاداءات
  .العارضة أو وسائل الإدارة والتنظیم المتبع داخل المشاریع، یعتمد علیها في نمو هذا المشروع

                                                             
  .95ص، لسابقامرجع ال، عمراني مصطفى97
الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد ومكافحته ، اختیار المتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، بوصوار عبد النبي98

  .10ص،2ص، 2013أبریل  25-24یومي ، عباسسیدي بل، جامعة جیلالي الیابس، في الصفقات العمومیة
 .96ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى_ 
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فهـــي ، وبالتـــالي ومهمـــا تعـــددت المعـــاییر الإضـــافیة وتنوعـــت حســـب طبیعـــة الصـــفقة وأهمیتهـــا  
  .99الأخرى یجب أن تتوفر على شروط تشكل ضوابط قانونیة تحكمها

  الضوابط القانونیة المتعلقة بالمعاییر الإضافیة: ثانیا
فیة تلجـــأ إلیهـــا عنـــد تقیـــیم أجـــاز المشـــرع الجزائـــري للمصـــلحة المتعاقـــدة وضـــع معـــاییر إضـــا    

غیـر أن هاتـه المعـاییر ، وهذا بهدف اختیار أفضل العروض ومنح الصـفقة لمسـتحقها، العروض
یجب أن تتوفر على ضوابط قانونیة هي نفسها الضوابط والشـروط التـي تحكـم المعـاییر الرئیسـیة 

  :لا سیما تعلق بـ 100لاختیار المتعامل المتعاقد
یجــب أن تصــل إلــى علــم جمیــع المرشــحین المحتملـــین : ییر الإضــافیةعلــم المتنافســین بالمعــا_ 

كمـا یجـب أن تـذكر كبیـان إلزامـي ، وذلك من خلال ذكرها في الإعلان المتعلق بالـدعوة للمنافسـة
ممــا یمكــن ، وأن تــذكر فــي وثــائق التــي تعــدها المصــلحة المتعاقــدة، 101فــي دفتــر شــروط الصــفقة

  .علیها الاطلاعجمیع المرشحین من 
یجــب أن تكــون هاتــه المعــاییر علــى صــلة وثیقــة بمحــل : صــال هاتــه المعــاییر بموضــوع العقــدات_

  .102العقد ومتعلقة بشروط تنفیذه
تقتضـي : یجب أن تكون المعاییر الإضافیة مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامـة_ 

أن ، كمیلــي أو إضــافيالشــریعة هنــا فــي إن معیــار التــي تلجــأ إلیــه المصــلحة المتعاقــدة كمعیــار ت
  .یوافق القوانین واللوائح القانونیة أن لا یخالفها

وعلــى كــل حــال فــإن اعتــراف المشــرع للمصــلحة المتعاقــدة جملــة مــن المعــاییر الرئیســیة وحتــى    
ــة،     الإضــافیة والتــي تــنعكس ، ینطــوي علــى مواكبــة التطــورات الاقتصــادیة التــي تشــهدها الدول

ا جعله یزاوج بین معاییر الاختیار القائمة على أسـاس المعیـار المـالي على صفقاتها العمومیة مم
وعــدم إبقائــه علــى المعــاییر الكلاســیكیة القائمــة علــى معیــار الســعر فقــط إلا فــي ، والتقنــي والفنــي

  .حالة التي یتلاءم معها

                                                             
  .97ص، المرجع السابق، ني مصطفىعمرا99

  .الصفحة نفسها، مرجع نفسهال، عمراني مصطفى100
  .المرجع السابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  78انظر المادة 101

102 Damien Guillou, critères, sous-critères et méthodes de notation: une distinction délicate, CP-ACCP, février 2013, 
p40. 98ص، المرجع السابق، مشار إلیه عند عمراني مصطفى  
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تخضــع لنظــام ، ومـع ذلــك فــإن معــاییر اختیــار العــرض الأفضــل مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة   
قییم من طرف المصلحة المتعاقدة التي علیها أن تتعامل مـع هاتـه المعـاییر وفقـا لمنهجیـة تحـدد ت

  .103الأولویة المرغوبة لانتقاء العرض الأفضل من بین العدید من العروض
  
  

   

                                                             
  .98ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى103
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  الفصل الثاني
  النظام القانوني لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا

لوب والأكثـــر اســـتخداما مـــن طـــرف الإدارة فـــي إبرامهـــا یعـــد إجـــراء طلـــب العـــروض أهـــم أســـ    
، فهو یجسـد أهـم المبـادئ الـذي یحـد مـن سـلطة الإدارة فـي مرحلـة الإبـرام،    للصفقات العمومیة

فتقوم المصلحة المتعاقدة من ، المعیار المالي والمعیار التقني، فتلتزم هذه الأخیرة بإتباع معیارین
  .دم أحسن عرض مالي وتقنيخلالهما باختیار العارض الذي یق

التـي یترتـب علیهـا اختیـار العـرض ، یتمیز أسلوب طلـب العـروض بمجموعـة مـن الاجـراءات    
للإحاطة بهذا الأسلوب قسمنا الفصل إلى ، الذي یحقق الشروط المحددة من طرف الإدارة مسبقا

  :مبحثین هما
جـــراءات اختیــــار العـــرض الأفضـــل اقتصــــادیا ب: المبحـــث الأول ٕ حســـب إبـــرام الصــــفقات طـــرق وا

  . العمومیة
  .إجراءات اختیار العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
جراءات إبرام الصفقات العمومیة طرق اختیار العرض الأفضل اقتصادیا بحسب ٕ   وا

ن متنافسـین مـع تعرف المناقصـة بأنهـا إجـراء یسـتهدف الحصـول علـى عـروض مـن عـدة متعهـدی
ینطبــق هــذا التعریــف علــى إجــراء طلــب ، تخصــیص الصــفقة للعــارض الــذي یقــدم أحســن عــرض

لأن هــذه الأخیـرة هـي إجـراء تخصـص بموجبـه الصــفقة ، ولـیس علـى إجـراء المناقصـة، العـروض
بینمــا إجــراء طلــب العــروض ، لأحســن عــرض مــن الناحیــة المالیــة فقــط أي العــرض الأقــل ســعرا

على ما تقدم فإن أسالیب إبـرام  وبناء، عرض من حیث جمیع النواحي بتخصص الصفقة بموج
جراء التراضي كاستثناء ٕ وهـو ، الصفقة العمومیة في الجزائر هي طلب العروض القاعدة العامة وا

  .39الجدید في نص المادة  247-15م ما تداركه المرسوم الرئاسي رق
  :مطالب) 03(ثلاثة  بموجب نص هذا المادة قسمنا المبحث إلى  
  .الإجراءات الشكلیة: المطلب الأول 
  .الإجراءات المكیفة: المطلب الثاني 

  .الإجراءات التفاوضیة: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  الشكلیةالإجراءات 

في هذا المطلب سنتطرق إلى توضیح هذه العروض ومحتویاتها من خلال الإسناد إلى المواد    
ولقـد أشـارت ، إلى تفعیلها في الصفقات لإضفاء الشـفافیة والحیـاد والتي حرص المشرع، القانونیة

أو /یمكــن لطلـــب العــروض أن یكـــون و"بأنــه 247-15مـــن المرســوم الرئاســي رقـــم  42إلــیهم المــادة 
  :ویمكن أن یتم حسب أحد الأشكال الآتیة، دولیا

  .طلب العروض المفتوح_ 
  .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا_ 
  ،العروض المحدودطلب _ 
  .104"المسابقة_ 

الفـرع (دنیـا تراط قـدرات طلب العروض المفتوح والمفتـوح مـع اشـ. فمن خلالها قسمنا المطلب إلى
الفـرع (المسـابقة ، )الفـرع الثـاني(علـى الاستشـارة الانتقائیـة  بنـاء طلب العـروض المحـدود، )الأول
  ).الثالث

  الفرع الأول
  دنیااشتراط قدراتمفتوح والمفتوح مع طلب العروض ال

التي تنص علـى  28لم یشر ضمن المادة ، قبل التعدیل 236-10اسي رقمفي ظل المرسوم الرئ
غیـــر ) 2015ســـنة (ولكـــن بعـــد التعـــدیل المرســـوم ، أشـــكال المناقصـــة علـــى اشـــتراط قـــدرات دنیـــا

مع إضافة شـكل جدیـد ضـمن الأشـكال المـذكورة فـي المـادة ، مصطلح المناقصة بطلب العروض
ومــن خــلال هــذا ســندرس طلــب ، لف الــذكر هــو طلــب العــروض مــع اشــتراط قــدرات دنیــاســا 42

  ).ثانیا(ثم طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، )أولا(العروض المفتوح 
  :طلب العروض المفتوح: أولا

طلـب العـروض المفتـوح هـو إجـراء یمكـن مـن خلالـه :(مـن قـانون الصـفقات العمومیـة  43عرفته المادة
عتبـر طلـب العـروض المفتـوح ث ییـبح، یـةمحدودالبسبب عـدم ، 105)مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا أي

ین فهو إجراء یوجه إلى كـل المتنافسـ، الصیغة الأكثر تنافسیة من الجملة المتاحة في نص المادة
                                                             

   .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  42أنظر المادة  104
  . سابقالمرجع ال ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43أنظر المادة 105
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بحیــث یحــق ، ي مــا كــان هــذا التخصــیص أو الاســتثناءأبــدون حصــر أو تخصــص أو اســتثناء 
وعلـى أسـاس ذلـك ، الشروط وبالتالي تقدیم عروضـهم للمشـاركة فـي الإجـراءللجمیع سحب دفاتر 

فإنه یضمن أوسع ما یمكن توفیره من المشاركة واحترام للمبادئ العامة المتعلقـة بالشـفافیة وحریـة 
ن طلــــب فضــــلا عـــن ذلــــك فـــإ، وســـهولة المشــــاركة للوصـــول للطلبیــــة العامـــة، المنافســـة وســــعتها

إذ یكـــون اللجـــوء إلـــى الإشـــهار ، خاص غیـــر معـــروفین بـــذواتهمأشـــالعـــروض المفتـــوح یوجـــه إلـــى 
لاعتمادهـا علـى طـابع ، كمـا أنـه یضـمن أكثـر قـدر ممكـن مـن الشـفافیة، الصـحفي إلزامیـا بصـدده

  106.الشكلیة في كل الإجراءات
غیــر أن مــا تضــمنه هــذه الصــیغة مــن ســعة مشــاركة لا یــؤدي بالضــرورة إلــى أكبــر قــدر مــن    

دما یكـون طلـب العـروض مفتوحـا فـإن كثیـر مـن العـروض یمكـن أن تصـل ذلك أنه عن، المنافسة
غیـــر أن هـــذه العـــروض قـــد لا تكـــون كلهـــا مطابقـــة أو تســـتجیب كلیـــة ، إلـــى المصـــلحة المتعاقـــدة

لمتطلبـــات المشـــروع أو صـــادرة عـــن مؤسســـات تملـــك القـــدرات التقنیـــة والمالیـــة الضـــرورة لإنجـــاز 
هـو وضـع أمـام المصـلحة المتعاقـدة عـروض بعـدد  ولذلك یعتبر من عیوب هذا الشكل، المشروع

دون أن یفیــد ، ممــا یســتلزم إجــراءات ومقارنــات بحجــم یؤخــذ مــن وقــت المصــلحة المتعاقــدة، أكبــر
والتـــالي علـــى عـــرض أحســـن یخضـــع طلـــب العـــروض ، بالضـــرورة علـــى حصـــول منافســـة أوســـع

  :المفتوح أو المحدود بالمبادئ التالیة
  .تراطاتدعوة إلى المنافسة دون  اش_  
  .في جلسة علنیة سواء الملف المالي أو الملف التقني الأظرفةفتح _ 
  .فحص وتقییم العروض من طرف لجنة فتح وتقییم العروض_ 
  .107ترتیب العروض من طرف لجنة فتح وتقییم العروض واقتراحها على المصلحة المتعاقدة_ 

  :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنیا: ثانیا
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنیا هـو (:في قانون الصفقات العمومیة 44ي المادة ذكر ف

إجــراء یســمح فیــه كــل المرشــحین الــذین تتــوفر فــیهم بعــض الشــروط الــدنیا المؤهلــة التــي تحــددها المصــلحة 

                                                             
- 156ص، سابقالمرجع ال، )لیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةدراسة تح(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي106

157.  
-156ص، سابقالمرجع ال، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي107

157.  
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ــدیم تعهــد ــل إطــلاق الإجــراء بتق ــي للمشــرحین مــن طــرف، المتعاقــدة مســبقا قب ــاء قبل المصــلحة  ولا یــتم انتق
المتعاقــدة تخــص الشــروط المؤهلــة القــدرات التقنیـــة والمالیــة والمهنیــة الضــروریة لتنفیــذ الصــفقة وتكـــون 

إن كـان طلـب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط قـدرات ، 108)متناسبة مـع طبیعـة وتعقیـد أهمیـة المشـروع
رات الـدنیا مع اشـتراط قـد ،إلا أن طلب العروض المفتوح ،الدنیا شكلا من أشكال طلب العروض

یختلف عن طلب العروض المفتوح فـي كـون أن المنافسـة بشـأن الأول توجـه فقـط إلـى فئـة یجـب 
فلا یسـمح بشـأنه بتقـدیم تعهـد إلا مـن قبـل المرشـحین الـذین  ،أن تتوفر فیها شروطا محددة مسبقا

شـروع مـن ما یقتضـیه المبالنظر إلى  ،تتوفر فیهم الشروط الدنیا التي تحددها المصلحة المتعاقدة
دون أن یعنــي ذلــك توجیــه طلــب العــروض  ،مــا تــراه المصــلحة المتعاقــدة ضــروریاخصوصـیات أو 

نمـا فقـط بصـفتها، المفتوح مع اشتراط  قدرات الدنیا إلى فئة معروفـة بـذواتها ٕ وبـذلك لا یختلـف  ،وا
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الـدنیا عـن طلـب العـروض المفتـوح  سـواء فـي أن هـذا 

ن اتخــذ طــابع  ،خیــر موجــه علــى العمــومالأ ٕ وطلــب العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات الــدنیا وا
تراها المصلحة المتعاقدة ملائمـة  اإلا أنه موجه على الخصوص لفئة تتوفر فیها شروط ،العلانیة

ــــق الأمــــر بالأشــــخاص معنیــــین أو معــــروفین  أو ضــــروریة لحســــن انجــــاز المشــــروع دون أن یتعل
  .109مسبقا

ممــن  ضمن ورود عــرو ضــتراط قــدرات دنیــا أنــه یشــالمفتــوح مــع ا مزایــا طلــب العــروضومــن    
التصــنیف فقــط دون  ضتتــوفر لــدیهم الشــروط الــدنیا المعلــن عنهــا فــي الإعــلان عــن طلــب العــرو 

وبالتالي یقلـل مـن عـبء المقارنـات التـي تكـون المصـلحة المتعاقـدة مضـطرة إلـى إجرائهـا ، غیرهم
وحـدها العــروض الـواردة مــن ، إذ فـي هـذه الحالــة، عـروض المفتــوحبحجـم أكبـر فــي حالـة طلــب ال

ـــولهم ـــتم قب ـــین ی ـــب ، الأشـــخاص المعنی ـــیهم شـــروط طل ـــوفر ف ـــواردة ممـــا لا تت ـــة العـــوض ال أمـــا بقی
كمــا أن هــذا النــوع یضــمن ، العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات دنیــا فیــتم اســتبعادها منــذ البــدء

حــددة مـن الكفــاءة أو التخصـص أو التأهیــل دون حصـر المشـاركة فــي مـن تتــوفر فـیهم درجـات م
، ویمـــنح إمكانیـــة حصـــر المنافســـة فـــي المؤسســـات الوطنیـــة أو الخاضـــعة لقـــانون الـــبلاد، غیـــرهم

  .إن رغبت المصلحة المتعاقدة في ذلك، ویمیزها عن المؤسسات الأجنبیة غیر المقیمة

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  44أنظر المادة108
  .158ص، سابقالمرجع ال، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، رشيالنوي خ109
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وبمواصــفات الخدمــة ، غیــر أن هــذا الشــكل مــن طلــب العــروض یتطلــب معرفــة دقیقــة بالســوق  
والتخصـیص یتطلـب معرفــة دقیقـة بالحاجـة مــن ، ذلـك أن التصـنیف یعنــي التخصـیص، المطلوبـة

  .حیث طبیعتها وخصائصها ومدى توفر المنافسة بشأنها
ویتمیــز طلــب العــروض مــع اشــتراط قــدرات دنیــا عــن طلــب عــروض مســبوق بالانتقــاء وطلــب   

ســبوق بالانتقــاء أو طلــب العــروض علــى لأن طلــب العــروض غیــر م، العــروض علــى مــرحلتین
وهـي المرحلـة ، مرحلة أولى وتتصف الدعوة للمشـاركة لأنهـا عامـة، مرحلتین یتمان على مرحلتین

یتم في مرحلـة ثانیـة إجـراء المنافسـة بینهـا وتقیـیم عروضـها باسـتخراج ، التي تفرز عروضا منتقاة
ــاره المصــلحة المتعاقــدة وفــق دفتــر الشــروط  المســطر لهــذه الصــیغة والصــفقة العــرض الــذي تخت

  .110المعنیة بها
  الفرع الثاني

  على الاستشارة الانتقائیة بناء طلب العروض المحدود
-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  45طبقا لـنص المـادة ، هو شكل من أشكال طلب العروض   

شــحون یكــون المر ، طلــب العــروض المحــدود هــو إجـراء لاستشــارة انتقائیــة: "حیـث نصــت علـى أن 247
  .111"الذین تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد

إن طلب العروض المحدود عبارة عن إجراء لا یسمح فیه بتقدیم تعهدا إلا للمترشـحین الـذین     
وهــو عكــس طلــب ، تتـوفر فــیهم بعــض الشــروط الخاصــة التــي تتخـذها المصــلحة المتعاقــدة مســبقا

للاستشــارة الانتقائیــة هــي إجــراء یكــون المترشــحون المــرخص لهــم  أمــا بالنســبة، العــروض المفتــوح
  .112بعد انتقاء أولي للتنافس، بتقدیم عرض فیه المدعوون خصیصا للقیام بذلك

كـان یسـمى ، 236-10وما یلاحظ أن طلب العروض المحدود في ظل المرسوم الرئاسي رقـم   
الاستشـارة الانتقائیـة هـي : "تـنص علـى أنمنـه والتـي  26بأسلوب الاستشارة الانتقائیة طبقـا للمـادة 

إجراء یكون المترشـحون المـرخص لهـم بتقـدیم عـرض فیـه هـم المـدعوون خصیصـا للقیـام بـذلك بعـد انتقـاء 
الحریــــة الواســــعة للاتصــــال بالمتعــــاملین  تكفــــل هــــذه الطریقــــة للمصــــلحة المتعاقــــدة حیــــث، "أولــــي

                                                             
  .160-159ص، المرجع نفسه110
  

  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45أنظر المادة  111
كلیة الحقوق ، عالیة ملتقى الوطني السادسمداخلو مقدمة ضمن ف، الصفقات العمومیة وطرق إبرامها، حمیدة أحمد سریر 112

  .08ص، 2013ماي  20یوم ، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام: الموسوم بعنوان، المدیة
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والمبـادئ التـي یقرهـا المشـرع خصوصـا لكن یتعین أن یتم ذلك في إطـار الضـوابط ، الاقتصادیین
الأمر الذي یقضي نوعـا مـن الشـكلیة فـي انتقـاء ، ما تعلق بالمعلومات الخاصة بهؤلاء المتعاملین

  .113المتعاملین المتعاقدین
  :فاللجوء إلى الاستشارة الانتقائیة یجري ویتم على أساس   
  .ن بلوغهامواصفات تقنیة مفصلة معدة على أساس مقاییس أو نجاعة یتعی_ 
برنــامج وظیفــي اســتثناء إذا لــم تكــن الإدارة المتعاقــدة قــادرة علــى تحدیــد الوســائل التقنیــة لتلبیــة _ 

  .حاجاتها
مرحلــة الانتقــاء الأولــي ، ویفهــم ممــا ســبق أن إجــراء طلــب العــروض المحــدود یــتم علــى مــرحلتین 

  . 114)ثانیا) (یةاستشارة الانتقائ(مرحلة اختیار المتعامل المتعاقد ، )أولا(للمرشحین
  :مرحلة الانتقاء الأولي للمرشحین:أولا

هـذا بعـد إعلانهـا عـن و  ،فـي هـذه المرحلـة فـي تنـافس مفتـوح المرشـحونتضع المصلحة المتعاقدة 
وتطلـب ،247-15 رقـم مـن المرسـوم 61المـادة  اتـهزامالتالأولي الـذي نصـت علـى  لانتقاءدعوة 
مـن جانبهـا فـي هـذه  مسؤولیةأي بفلا تقوم  أولیةبما أنها مرحلة م عروضهم و یتقد المرشحونمن 

ــة ــذ حینللمرشــ استشــاریةرســالة  بتوجیــهذلــك و  یــةالإدار ث تضــع الجهــة یــح ،المرحل ن تختــارهم یال
مكـن للجنـة یالتـي ة و یـة دون المالیـة الأولیـالتقن المسـبق للانتقـاءالمختصة نظاما  م عروضهمیلتقد

ح الجوانــب یلتوضــو  عنــد الضــرورةو  ،115مهــاییتق لعــروض المطروحــة أمامهــام ایــیتقو  الأظرفــةفــتح 
التــي تتوســع بحضــور أعضــاء و  اجتماعــاتن تــنظم المصــلحة المتعاقــدة یة لعــروض المرشــحیــالتقن

ــد  ــیإلــى حضــور خبــراء مع الاقتضــاءعن فــي حالــة مــن معلومــاتهم، و  للاســتفادةن لهــذا الغــرض ین
ن یالمتعاقــدة مــن المرشــح ا بواســطة المصــلحةیــالعــروض المطابقــة لــدفتر الشــروط أن تطلــب كتاب

ـــد ة تشـــكل یحیهـــذه الأجوبـــة المكتوبـــة التوضـــبشـــأن عروضـــهم، و  تتفضـــیلاحات أو یم توضـــیتق
                                                             

مذكرة مقدمة ، 247- 15طرق إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم ، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح113
، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون عام اقتصادي: التخصصاستر أكادیمي لنیل متطلبات شهادة م

  .21ص، 2019-2018سنة ، ورقلة
رسالة لنیل درجة دكتوراه علوم في القانون ، ضمانات حمایة المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة، بن دعاس سهام  114

  .  23ص ، 2015-2014سنة ، -01-جامعة الجزائر، حقوقكلیة ال، العام فرع إدارة ومالیة
، 1رجامعة الجزائ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، بحري إسماعیل 115

  .16ص، 2009-2008سنة ، الجزائر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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علــى ة التامــة، و یضــهم التــي تخــتص بالســر تجــزأ مــن عرو یجــزء لا  الاجتماعــاتإضــافة لمحاضــر 
 ن التــي لایالمرشــحم العــروض بإقصــاء عــروض یــیتقو  الأظرفــةأثــر هــذه المرحلــة تقــوم لجنــة فــتح 

الخاصــــة هـــا فـــي دفتـــر الشـــروط و یالمنصـــوص عل سییالتـــي لا تتفـــق مـــع المقــــاو ، تراهـــا مناســـبة
فـــي المقابـــل فـــإن ، و 116الوظیفیـــة ن بلوغهـــا أو المتطلبـــاتیاعـــة المتعـــة أو النجیـــبالمواصـــفات التق

ات یـالنـوع مـن العملا مكـنهم مـن التنـافس علـى هـذیة التي دیالج نیاللجنة تحتفظ بعروض المرشح
  .247-15رقم من المرسوم  45ه المادة یهذا ما أشارت إللمعقدة و قة وایالدق
  :  الانتقائیة الاستشارة:ثانیا

ن ین أحسـن العارضــیمـن بـ أفضـل عــارض انتقـاءفـي هـذه المرحلـة تلجـأ المصــلحة المتعاقـدة إلـى 
حیث أن التنافس فـي هـذه المرحلـة یكـون ، 117الأولي الانتقاءقبولهم في ظل ن سبق تؤهلهم و یالذ

ا أكدتــه هــذا مــو  ،)الأولــي الانتقــاء(ن فــي المرحلــة الأولــى ین الفــائز یالعارضــورا بــین أحســن محصــ
ن أعلــن عــن مطابقــة ین الــذیث أن المرشــحیــ، ح247-15 الرئاســي رقــم مــن المرســوم 46المــادة 

دفتر  عرض مالي أساسهم عرض تقني نهائي أو ین فقط لتقدة هم المدعوو یة الأولیعروضهم التقن
ق فـتح یـتـار أحسـنهم عـن طر خیم الوثائق المطلوبة أثنـاء المرحلـة الأولـى یأثر تقدعلى الشروط، و 

ام یــة قیــمــن ذات المرســوم علــى إمكان 07فــي الفقــرة  45كمــا نصــت المــادة  ،مهــاییتقعروضــهم و 
ن فــي قائمـــة یالمســجلو  ،نیالمــؤهل الاقتصــادیینن یمتعـــاملالمباشــرة  باستشــارةالمصــلحة المتعاقــدة 
وهـذا مـن  .سـنوات 3هذه القائمـة كـل تجدد و  ،أولي انتقاءرة على أساس یالأخمفتوحة تعدها هذه 

لـوازم  اقتنـاءات یـأو عمل/ة خاصـة ویـدراسـات أو هندسـة مركبـة أو ذات أهم اتیـأجل إنجاز عمل
فـي  الاستشـارةالأولـي و  الانتقـاءات یـفیتم النص على كیجب أن ی، و 118خاصة ذات طابع تكراري

ع موضوع طلب العروض یتحدد قائمة المشار و  ،ي دفتر الشروطالعروض المحدود فإطار طلب 
ـــوز یـــئـــة العمومیالمحـــدود بموجـــب مقـــرر مـــن مســـؤول اله ـــة یة، أو ال ر المعنـــي بعـــد اخـــذ رأي لجن

  .ة للصفقات حسب الحالةیة، أو اللجنة القطاعیئة العمومیالصفقات لله

                                                             
 .المرجع السابق، 247-15ئاسي رقم من المرسوم الر  46انظر المادة  116
  .245ص، المرجع السابق، عائشة خلدون 117
كلیة ، 1جامعة الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، خضري حمزة 118

  .96ص، 2015-2014سنة ، الجزائر، قسم الحقوق، الحقوق والعلوم السیاسیة
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المبــادئ  احتـرامرة مـن خـلال أسـلوب طلـب العــروض نجـد أن المشـرع الجزائـري أكــد علـى ضـرو و 
ان یـــة مــن خــلال بیــة الإجرائیـــز قــانوني للعملیــأعطــى حة، و یـــهــا الصــفقات العمومیتقــوم عل التــي

 الانتقـــاءات یــفیكان المتطلبــات و یـــن مــع بیعلـــى مــرحلتإمــا علـــى مرحلــة واحــدة أو  ،هــایاللجــوء إل
م لـن و ید المتنافسانه لعدین خلال تبم للاستشارةإضافة إلى ذلك أنه حدد المجال المغلق ، الأولي

  ،236-10 رقم كس ما أخذ به المرسوم الرئاسيهذا على عن، و یحدد العدد الأدنى للعارضی
متـاز بهـا أسـلوب یالتـي  جابیـاتیالإرغم و  ،119نیمرشح) 03( نیث حدد العدد الأدنى للمرشحیح

حصـــر المتعامـــل المتعاقـــد، و  اختیـــارح لـــلإدارة حســـن یتـــیما أنـــه یطلـــب العـــروض المحـــدود لا ســـ
ــه علــى العمل ــعــاب علیة الخاصــة، إلا أنــه مــا یــات المعقــدة أو ذات الأهمیــمجــالات إعمال ه هــو ی

للمنافسـة  د الـدعوةییؤدي إلى تقیافسة، مما ة المنین من المشاركة في عملیحرمان بعض المرشح
متلكـون القـدرة یوجـد بعـض الأشـخاص یث قـد یـ، ح120وخلق نوع مـن الاحتكـار لـبعض المتقـدمین

الفقــرة  45فــي المــادةهــا یعلن غیــر معــروفین وغیــر موجــودین فــي القائمــة المفتوحــة والكفــاءة ولكــ
ه أن إجــراء طلــب العــروض المحــدود یــمــا تجــدر الإشــارة إل، 247-15مــن المرســوم الرئاســي07

  .121ة البالغةیات المعقدة ذات الأهمیتخص الدراسات و العمل
  الفرع الثالث
  المسابقة

قصد إنجاز عملیة تشتمل علـى ، ضع رجال الفن في المنافسةالمسابقة هي عبارة عن إجراء ی   
مــن المرســوم  47المــادة  علیهــا تنصــلقــد ، جوانــب تقنیــة واقتصــادیة أو جمالیــة أو فنیــة خاصــة

یضع رجـال الـفن فــي منــافسة لاختیـار، بعـد رأي المسابقة هي إجراء (: على أن 15-247الرئاسي رقم 
أدنـاه، مخطــط أو مشــروع مصـمم اســتجابة لبرنـامج أعــده صــاحب  48 لجنـة التحكــیم المـذكورة فــي المـادة

                                                             
مداخلة ألقیت في إطار علوم ، 247- 15طرق وأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم ، سزواوي عبا 119

دیسمبر  17المنعقد في ، بسكرة، جامعة محمد خیضر، الدراسة حول التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
  .7ص، 2015

  .23ص، قالمرجع الساب، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح_ 
 .19ص، المرجع السابق، بحري إسماعیل 120
 .23ص، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، شیبوب 121
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المشروع، قـصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانـب تقنیـة أو اقتصـادیة أو جمالیـة أو فنیـة خاصـة، قبـل مـنح 
  :أعتمد النص في تعرفیه للمسابقة على ثلاثة أركان، 122)الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

  :بقةالأشخاص المعنیین بالمسا:أولا
 ،وبالتالي فإن المسـابقة بهـذا المفهـوم تسـتدعیها أسـباب فنیـة أو جمالیـة ،وحصرهم في رجال الفن

بقـدر  ،فهل یستبعد هذا التعریف المواضیع الأخرى التي لیس لها بالضرورة طابع جمالي أو فنـي
اســات كـذلك المتعلقـة بالدر  ،مـا تقتضـي تفعیـل الفكــر للبحـث عـن الحلــول الأكثـر ملائمـة للمجتمــع

الاجتماعیــة أو الفكریــة أوالمالیــة التــي تتطلــب اختصاصــا أو مجموعــة اختصاصــات معینــة لــدى 
ـــادین مثـــل ال ،المتنافســـین ـــاج برمجیـــات وبـــرامج فـــي مختلـــف المی ـــي تهـــدف إنت بـــرامج أو تلـــك الت

ولذلك فإن حصر المسابقة في رجال الفـن رغـم ، التكوینیة متعددة الوسائطالتعلیمیة أو التثقیفیة أو 
هــو حصـر للإجــراء هـذا فـي مجــالات لا تغطـي كافــة ، فهـم بكلمــة رجـال الفـنیسـعة مـا یمكــن أن 

  .123المواضیع التي قد تحتاج لمنافسة وفق هذا الإجراء
  :موضوع المسابقة: ثانیا

تمل شـقصـد انجـاز عملیـة ت، و مشروع مصـمممخطط أ بإنجازهو ربط النص بموضوع المسابقة 
ویظهر من تحریـر الفقـرة أن المسـابقة ، أو جمالیة أو فنیة خاصةعلى جوانب تقنیة أو اقتصادیة 

 ،لا یمكن أن تتم إلا بشأن انجاز مخطط أو مشروع مصمم لغایة انجاز عملیتهمـا بصـیغة أخـرى
أو ، ممـا یـوحي أنـه لا یمكــن أن یـتم بعنـوان نفــس المسـابقة إجـراء التصــامیم والتنفیـذ فـي آن واحــد

  .نوان المسابقة إجراء التصامیم وتنفیذهابعبارة أخرى لا یمكن أن یتم بع
  الإجراء الخاص بالمسابقة: ثالثا
، وبرنــامج یعــده صــاحب المشــروع تــتم علــى أساســه المنافســة، والــذي یقتضــي رأي لجنــة تحكــیم  

ویقـع علـى الـراغبین فـي ، وعلى العموم یتم الإعلان عن المسابقة بنفس إجراءات طلب العروض
إذ أن المشاركة في المسابقة لا تعتبر مقبولة غلا من اللذین تم ، ركةالمشاركة توجیه طلب للمشا

كمــا یخضــع الإجــراء إلـــى تحدیــد الحاجــات وتبیــان كیفیــة تقیــیم المقترحـــات ، قبــول طلــبهم مســبقا

                                                             
  .مرجع سابق، 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  47أنظر المادة 122
  .169ص، سابقالمرجع ال، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي123
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الـذي یعـرض مسـبقا علـى لجنـة ، ویتكفـل بتحدیـد هـذه الجوانـب برنـامج المسـابقة، ومنهجیة انتقائه
  124.الصفقات المختصة

  الثاني المطلب
  الإجراءات المكیفة

، 247-15طلحات التـي جــاء بهــا المرســوم الرئاســي رقــم تعـد الاجــراءات المكیفــة مــن أهــم المصــ
وتتمیـز هـذه الاجـراءات بارتباطهـا بالخـدمات ، 22إلـى  13حیث تناولهـا بـالتنظیم فـي المـواد مـن 

یتمثـل ، ز فـي مسـتویینالشيء الذي جعلها تكتسي أهمیة بالغة تبـر ، ذات النمط العادي والمتكرر
، المستوى الأول في ارتباط هذا الموضوع بالمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الصفقات العمومیة

ــة فــي الشــفافیة  247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  05والمنصــوص علیهــا فــي المــادة  المتمثل
المكیفـة تشـكل  هـذا علـى اعتبـار أن الاجـراءات، والمساواة وحریـة الوصـول إلـى الطلـب العمـومي

ـــادئ ـــى هـــذه المب ـــى الطلـــب ، اســـتثناء عل ـــة الوصـــول إل ـــدأ المنافســـة وحری لاســـیما فیمـــا تعلـــق بمب
وبــذلك تبــرز أهمیـة تحدیــد وحصــر هـذا الموضــوع حتــى لا یخـرج عــن إطــاره الاســتثناء ، العمـومي

  .إلى إطار أوسع
قات العمومیـة هـو المستوى الثاني الذي یبرز أهمیة موضوع الاجـراءات المكیفـة فـي مجـال الصـف

وهــو مــا یتطلــب إعطــاء شــروحا ، الطــابع التقنــي الــذي تتمیــز بــه المــواد المنظمــة لهــذا الموضــوع 
  .وهي الغایة التي یسعى إلیها هذا المطلب 125وتفسیرات لأهم أحكامه

ـــب إلـــى    ـــرام الصـــفقات ،ومـــن خـــلال هـــذا قســـمنا المطل ـــادئ إب ـــة لمب خضـــوع الاجـــراءات المكیف
ونطـــاق ، )الفـــرع الثـــاني(إعـــداد الاجـــراءات المكیفـــة مـــن طـــرف الإدارة ، )ولالفـــرع الأ(العمومیـــة 

  ، )الفرع الثالث(تطبیق الاجراءات المكیفة على الصفقات العمومیة 
  ولالفرع الأ 

  خضوع الاجراءات المكیفة لمبادئ إبرام الصفقات العمومیة

                                                             
-169ص،سابقالمرجع ال، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي124

170.  
المجلة الجزائریة للحقوق ، المنافسة في مجال الصفقات العمومیة لمبدأالإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها ، خضري حمزة 125

، 04المجلد، الجزائر، تیسمسیلت، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، نونیة والإداریةمعهد العلوم القا، والعلوم السیاسیة
 .13ص، 2019جوان  30سنة ، 07العدد 
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الصــفقات العمومیــة یــنص صــراحة إلــى احتــرام مبــادئ إبــرام  247-15المرسـوم الرئاســي رقــم    
إلـى خضـوع ، كباقي التشریعات الأخرى في هذا المجـال، فیما یخص صفقات الإجراءات المكیفة

-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  5صــفقات الاجــراءات المكیفــة للمبــادئ المــذكورة ضــمن المــادة 
هــذا ولقــد قســمنا ، وحســن اســتعمال المــال العــام، والتــي تتضــمن نجاعــة الطلبــات العمومیــة، 247

، )ثانیـا(ومبـدأ المسـاواة بـین المترشـحین ، )أولا(الفرع إلى مبـدأ حریـة الوصـول للطلبـات العمومیـة 
  ).ثالثا(ثم الاستثناءات الواردة على المبادئ العامة في مجال صفقات الاجراءات المكیفة 

  :مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: أولا
ترمـي ، اولین والموردین المختصین بنـوع نشـاط معـینمقتضى هذا المبدأ إعطاء الحق لكل المق  

، المصلحة المتعاقـدة إلـى إنجـازه أن یتقـدموا بتعهـداتهم قصـد التعاقـد مـع أحـدهم دون تمییـز بیـنهم
وحظــر الممارســات والأعمــال المــدبرة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الــدخول فــي العــرض أو تطبیــق 

ــة لــنفس الخــدمات تجــاه المتعــامل ــافع المنافســة عمــلا ، ینشــروط غیــر متكافئ ممــا یحــرمهم مــن من
وفق الشروط التي تحددها ضمن دفـاتر ، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 06بأحكام المادة 

  .الشروط
ــدأ حریــة الوصــول لطلبــات العمومیــة فــي صــفقات الاجــراءات المكیفــة إلا بوجــود    ولا یتحقــق مب

یـث كیفیـات إبـرام الصـفقات أو مـن سـواء مـن ح، شفافیة تضمن الحصـول علـى أفضـل العـروض
  .126حیث إجراءات إبرامها

  :مبدأ المساواة بین المترشحین: ثانیا
ضـي مبـدأ المسـاواة بـین المتعـاملین المتعاقــدین أن لا تنطـوي معـاییر اختیـار العـروض علــى یقت  

 وهـــو بــذلك التــزام بامتنــاع المصـــلحة، وبالتــالي فهــو یعـــد ضــمانة للمنافســة الحــرة، طــابع تمییــزي
المتعاقـــدة عـــن أي فعـــل قـــد یـــؤدي إلـــى تمییـــز بـــین المتعهـــدین الـــذین أودعـــوا تعهـــداتهم بمناســـبة 

  :إذ تلتزم الإدارة بوضع معاییر موضوعیة تتعلق أساسا، الطلبات التي تم طرحها
  .شروط تقدیم التعهدات التي تتضمنها إعلانات الصفقات العمومیة_ 
  .روضمعاییر إرساء الصفقة كآلیات لتقییم الع_ 

                                                             
  .16ص، المرجع السابق، صالح زمال 126
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كمـا ، المعاییر الموضوعیة التي على أساسـها یـتم اختیـار أفضـل العـروض 78تضمنت المادة   
علــى إلزامیــة اختیــار المعــاییر بمــا یــتلاءم مــع طبیعــة المشــروع وعــدد المتعــاملین  79تؤكـد المــادة 

  .127الاقتصادیین الذین بإمكانهم الاستجابة لهذه الطلبات
  الاجراءات المكیفة  عقودالمبادئ العامة في مجال الاستثناءات الواردة على : ثالثا

تتضـــمن الأحكـــام الخاصـــة بـــالإجراءات المكیفـــة بعـــض الإعفـــاءات مـــن تطبیـــق المبـــادئ العامـــة 
والتـي نوجزهـا فیمـا ، وقد تجد هذه التبریرات سندها القانوني في طبیعة الطلـب، للطلبات العمومي

  :یلي
شغال والتي لا تتطلب شهادات تصنیف وتأهیل طلبات تعتبر الطلبات المتعلقة بالأ 17المادة _ 

الـذي یحـدد القواعـد التـي تحكـم  01-96كما هم معرفـون ضـمن الأمـر ، محجوزة لفائدة الحرفیین
  .الصناعة التقلیدیة والحرف

یمكــــن أن یكــــون مشــــمولا بحالــــة الاســــتعجال أو انفــــراد متعامــــل متعاقــــد واحــــد فقــــط بالطریقــــة _ 
أن الصفقات التي  15لذا تشیر المادة ، بها انجاز الخدمات موضوع الطبالتكنولوجیة التي یتطل

والمتعلقـــة بحـــالات اللجـــوء إلـــى التراضـــي  49تتـــوفر فیهـــا أحـــد الحـــالات المـــذكورة ضـــمن المـــادة 
  .تعفى من إبرامها عن طریق اللجوء على الاستشارة، البسیط

ة إذا ما تعلق الأمر بالطلبات التي تشیر إلى رفع الطابع الوجوبي للاستشار  21كما أن المادة _ 
  :عن الحدود المالیة مبلغهاتقل 
  .دج فیما یخص الأشغال واللوازم 1.000.000_ 
  .دج فیما یخص طلبات الدراسات والخدمات 500.00_ 
إلا أن المشــــرع لــــم یعفهــــا مــــن إلزامیــــة اختیــــار المتعامــــل المتعاقــــد الــــذي یقــــدم أفضــــل المزایــــا   

علـــى أن لا یـــتم اللجـــوء إلـــى نفـــس المتعامـــل المتعاقـــد بمناســـبة طلـــب آخـــر إلا فـــي ، الاقتصـــادیة
  .128الحالات الاستثنائیة المبررة

   

                                                             
 .17ص ،المرجع نفسه127
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  الثانيالفرع 
  إعداد الاجراءات المكیفة من طرف الإدارة

علــى أنــه یتعــین علــى كـــل  2015-11-22المــؤرخ فــي  03نشــور وزیــر المالیــة رقــم نــص م  
لإبـرام الطلبـات التـي یقــل ، مصـلحة متعاقـدة الأخـذ بالتـدابیر مــن بینهـا إعـداد الإجـراءات الداخلیــة

مبلغها عن حدود إبرام الصفقات العمومیة المبرمة وفق الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في 
وفــي هــذا الفــرع ســندرس تكییــف الإجــراءات الداخلیــة تبعــا ، 247129-15رقــم  المرســوم الرئاســي

للإجراءات الشكلیة والمقسمة إلى تشكیل لجنة فتح وانتقاء العروض في إطار الإجراءات المكیفة 
تحدیـد حـالات إعـلان عـدم الجـدوى ، )ثانیـا(تحدید طریقة الإشهار الملائم لإثارة المنافسـة ، )أولا(

مسك بطاقیة للمتعـاملین الاقتصـادیین ، )رابعا(تحدید شروط التأهیل للمترشحین ، )ثالثا(للمنافسة 
  ).خامسا(

  :تشكیل لجنة فتح وانتقاء العروض في إطار الإجراءات المكیفة: أولا
وانتقــاء العــروض المبرمــة  الأظرفــةتقــوم المصــلحة المتعاقــدة بتنصــیب لجنــة تــدعى لجنــة فــتح    

  .شكل من أعضاء مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدةوتت، وفق الاجراءات المكیفة
تقــوم المصــلحة المتعاقــدة بفــتح ســجل المتعــاملین الاقتصــادیین یقســم حســب طبیعــة كــل طلــب    

ویمكن تحینـه بإضـافة متعـاملین جـدد فـي ، یكون مرقما ومؤشرا، خدمات ودراسات، لوازم، أشغال
  .إطار عروض الخدمات الواردة في المصلحة المتعاقدة

، كما یتم فتح سجل على مستوى المصـلحة المتعاقـدة یـرقم ویؤشـر مـن طـرف الآمـر بالصـرف   
ــم إشــارتهم، موضــوعها، یحتــوي جــداول تقســم أي خانــات تــم رقــم الاستشــارة ــذین ت ، المتعــاملین ال

ــــي ، المتعهــــدین المشــــاركین ونتیجــــة الإجــــراء ترســــل المصــــلحة المتعاقــــدة كتابیــــا ــــر الشــــروع ف وف
، وانتقــاء العــروض الأظرفــةمــن الوثــائق المتعلقــة بالاستشــارة إلــى رئــیس فــتح  الإجــراءات نســخة

یوم إیداعها والمحددة سلفا في رسـائل الاستشـارة بـآخر یـوم مـن مـدة ، لمباشرة فتح تقییم العروض
  .تحدید العروض

                                                             
، المكیفة كآلیة لتبسیط إجراءات إبرام صفقا الطلب العمومي الإجراءات، سریدى أحمد، ضویفي حمزة، بوكردید عبد القادر129

  .87ص، 2019دیسمبر 4العدد ، المجلد العاشر
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وعند تشكیل هذه اللجنـة یـتم مراعـاة تنـافي العضـویة فـي المجـالس المنتخبـة مـع العضـویة فـي    
  .130نة فتح وتقییم العروضلج

  :تحدید طریقة الإشهار الملائم لإثارة المنافسة: ثانیا
بـــدعوى ، تخضـــع الصـــفقات العمومیـــة  لمبـــدأ الإشـــهار الـــذي یعتبـــر وســـیلة لضـــمان المنافســـة   

كمــا یعتبــر الإشــهار وســیلة لضــمان الشــفافیة وبالتــالي یعمــل علــى احتــرام ، المؤسســات للعــرض
العمومیــة تبتــدئ بالــدعوة العمومیــة لطلــب العــروض عــن طریــق المنافســة إذا فالصــفقات ، القــانون

هــو ، مــن المرسـوم السـاري المفعـول إجـراء آخـر 14كمـا أضـافت المـادة ، 131مـن خـلال الإشـهار
وجــوب حاجــات المصــلحة المتعاقــدة محــل إشــهار ملائــم واستشــارة متعــاملین اقتصــادیین مــؤهلین 

بعــــد إشــــهار ملائــــم باســــتعمال كــــل ، 132قتصـــادیةكتابیـــا لانتقــــاء أحســــن عــــرض مــــن الناحیــــة الا
ـــین، الوســـائل ـــى بطاقیـــة المـــوردین المحتمل ـــدة واللجـــوء إل ، كـــالموقع الالكترونـــي للمصـــلحة المتعاق

النشـر والإلصـاق ، والذین تعاملت معهـم المصـلحة المتعاقـدة مـن قبـل والـذین قـدموا عـرض خدمـة
مــن  219مــع مراعــاة أحكــام المــادة ، الــخ...فــي الأمــاكن العمومیــة الخاصــة لــلإدارات العمومیــة

  .133المذكور سابقا 247_15المرسوم الرئاسي رقم 
كما یمكن أن یكون الإشهار محلیا فقط بغض منح فرصة أكبـر للمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة 

  .134من الظفر بالطلبات المطروحة ضمن الاستشارة
  :تحدید حالات إعلان عدم الجدوى للمنافسة: ثالثا
ســابقة الــذكر فــي تنظــیم الســاري المفعــول حــالات عــدم الجـــدوى  14رة مــن المــادة بینــت الفقــ   

وهـي حالـة ، من المرسوم سالف الذكر 52من المادة  07والتي أحالت بدورها بالفقرة ، للاستشارة
  .135عدم  استلام أي عرض بعد تقییم العروض المستلمة

                                                             
 .89- 88ص، المرجع السابق، سریدى أحمد، ضویفي حمزة، بوكردید عبد القادر130
  .89ص، المرجع نفسه131
  ،المرجع السابق، العمومیة الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات، خضري حمزة132

 .15ص 

  .89ص، المرجع السابق، سریدى أحمد، ضویفي حمزة، بوكردید عبد القادر133
مجلة النبراس للدراسات ، 247-15الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي ، صالح زمال 134

  .19ص، 2018سنة ، 02العدد ، 03المجلد ، تبسة، لتبسيجامعة العربي ا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة
  .16ص ،المرجع السابق، الإجراءات المكیفة ومدى تجسیدها لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، خضري حمزة135
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أنــه إذا تبــین بعــد فــتح ، اجــاتویقصــد بعــد جــدوى الإجــراء عنــدما لا یمكــن ضــمان تمویــل الح   
تعلـن المصـلحة المتعاقـدة ، العروض عدم توفر الاعتمادات المالیة الكافیة لتغطیـة أحسـن عـرض

  .ویتم ذلك بالرجوع إلى مرجع الأسعار ولیس إلى التقدیر الإداري، عدم جدوى الإجراء
  :تحدید شروط التأهیل للمترشحین: رابعا

د یتم اللجوء لمختلف الشـهادات والوثـائق والمحـررات التـي تشـهد لمعرفة تأهیل المتعامل المتعاق  
، 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  55فقد نصت المـادة ، على قدراته الفنیة والتقنیة والمهنیة

علـى أنــه یمكـن أن یكتســي التأهیـل طــابع شـهادة التأهیــل أو اعتمـاد إلزامــي إذا ورد فـي نصــوص 
فـــي الحســـبان أیضـــا القـــدرات ومـــؤهلات المنـــاول المقـــدم فـــي كمـــا یمكـــن لهـــا أن تؤخـــذ ، تنظیمیـــة

  . 136العرض وحداثة المؤسسة العارضة
  :مسك بطاقیة للمتعاملین الاقتصادیین: خامسا

تقــوم المصــالح المتعاقــدة بإعــداد بطاقیــات لإحصــاء المتعــاملین الاقتصــادیین المحتملــین الــذین    
عنـــد الطلـــب العمـــومي وعنـــد اقتضـــاء مـــن استشـــارتهم لتقـــدیم عـــروض ، تعاملـــت معهـــم مـــن قبـــل

بصـــفة مؤقتـــة أو نهائیـــة كمـــا یكـــون تلقائیـــا أو ، الإقصـــاء مـــن المشـــاركة فـــي الصـــفقات العمومیـــة
  .مؤقتا
وتخصـــــص بطاقیـــــة المصـــــلحة المتعاقـــــدة لتســـــجیل المعلومـــــات المتعلقـــــة بجمیـــــع المتعـــــاملین    

  .الاقتصادیین الحقیقیین المحتملین
فیما یخص كـل متعامـل اقتصـادي ، ي بطاقیة المصلحة المتعاقدةتسمح للمعلومات المسجلة ف   

  .بتعریفه وبتقدیر موضوعي لمراجعه المهنیة وقدراته وبصفة عامة لتأهیله، تم إحصاءه
ولهــا أیضــا صــلة ، كمــا تكتســي المعلومــات المــذكورة أعــلاه طابعــا عامــا وتقنیــا وتجاریــا ومالیــا   

  .137مة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصاديبنوعیة وطبیعة العلاقات التجاریة القائ
  لثالثالفرع ا

  الاجراءات المكیفة على الصفقات العمومیةتطبیق نطاق 
والــــواردة ضــــمن القســــم الثــــاني المتعلقــــة  2015باســــتقراء أحكــــام البــــاب الأول مــــن المرســــوم    

جــراءات المكیفــة فــي یســتوقفان معیــاران أساســیین لتحدیــد نطــاق تطبیــق الا، بــالإجراءات الخاصــة
                                                             

  .90ص، المرجع السابق، سریدى أحمد، ضویفي حمزة، بوكردید عبد القادر136
 .91ص، المرجع نفسه137
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ــــالمبلغ التقــــدیري لحاجــــت المصــــلحة ، مجــــال إبــــرام الصــــفقات العمومیــــة ــــق المعیــــار الأول ب یتعل
أما المعیار الثاني هو معیار موضوع الصفقة الخاضعة للإبرام وفـق الاجـراءات ، )أولا(المتعاقدة 
  ).ثانیا(المكیفة 

  :ي للصفقةنطاق تطبیق الاجراءات المكیفة حسب المعیار المال: أولا
یعتبــر المعیـــار المـــالي أحــد أهـــم المعـــاییر التــي تحـــدد مجـــال تطبیــق أحكـــام مرســـوم الصـــفقات   

، وفقــا لإجــراءات الشــكلیة خاضــعة للرقابــة الســابقة واللاحقــة لمختلــف لجــان الصــفقات، العمومیــة
لمشـرع ویمیـز ا، وذلك للاعتبـارات المتعلقـة بالحفـاظ علـى المـال العـام ونجاعـة الطلبـات العمومیـة

النمط الأول الصفقات الخاضعة للإجراءات الشكلیة ، وفق هذا المعیار بین نمطین من الصفقات
أمـــا الـــنمط الثـــاني فهـــو الصـــفقات التـــي لا تخضـــع وجویـــا للأحكـــام ، لإبـــرام الصـــفقات العمومیـــة

المطبقــة للصـــفقات العمومیــة بموجـــب القواعــد القانونیـــة للبــاب الأول مـــن المرســوم الرئاســـي رقـــم 
15-247138.  

  :13طبقا للمادة  الصفقات العمومیة التي یقل مبلغها التقدیري على الحدود المالیة_ 1
كل صفقة عمومیة یساوي فیهـا ": على أن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  13تنص المادة    

ه  أو یقــل عنــ) دج 12.000.000(المبلــغ التقــدیري لحاجــات المصــلحة المتعاقــدة اثنــي عشــر ملیــون دینــار
لا تقتضـي وجوبـا إبـرام ، للدراسات أو الخدمات) دج 6.000.000(وستة ملایین دینار ، للأشغال أو اللوازم

  .139"صفقة عمومیة وفق الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا الباب
  :صفقات الأشغال واللوازم_ أ 

ن المبلــغ التقــدیري لا تكــون صــفقات الأشــغال واللــوازم خاضــعة للإجــراءات الشــكلیة إذا مــا كــا  
حدد المشرع الجزائري موضوع صفقات الأشغال واللـوازم ضـمن ، د دج12.000.000للحاجات 

إذ تعـد الصـفقة صـفقة أشـغال إذا كانـت تهـدف إلـى انجـاز . 2015من مرسوم  29أحكام المادة 
والتــي تســتهدف وظیفــة اقتصــادیة أو ، منشــأة أو أشــغال بنــاء أو هندســة مدنیــة مــن طــرف مقــاول

كمــا تشــمل أیضــا كــل بنــاء أو تجدیــد أو صــیانة أو تأهیــل أو تــرمیم أو إصــلاح أو تــدعیم ، قنیــةت
  .كلي أو جزئي لمنشأة
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تهـدف الصـفقة العمومیـة للـوازم إلـى اقتنـاء أو " 29مـن المـادة  06أما صفقة اللوازم فتشیر الفقـرة    
ة المتعاقـدة لعتـاد أو مـواد مهمـا كـان من طرف المصلح، إیجار أو یبع بالإیجار بخیار أو بدون خیار الشراء

وتشتمل كـذلك علـى تجهیـز منشـآت كاملـة ،"شكلها موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد
  .غیر جدیدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان

  :صفقات الخدمات والدراسات_ ب
دج من أجل إخضاع هذه الصـفقات  6.000.000یضع المشرع مبلغا مالیا تقدیریا أكثر من    

ومـا یسـاوي أو یقـل عـن هـذه الحـدود فهـو خاضـع ، للإجراءات الشكلیة لإبرام الصـفقات العمومیـة
ویحـــدد المشـــرع ، 2015تطبیقـــا لأحكـــام القســـم الفرعـــي الثـــاني مـــن مرســـوم ، للإجـــراءات المكیفـــة

  .29صفقتي الخدمات والدراسات ضمن أحكام المادة 
إنجاز خدمات فكریة لاسیما ما یتعلق  12و 11تضمن وفق نص الفقرتین فصفقة الدراسات ت   

وكـــذا الإشـــراف علـــى إنجـــاز الأشـــغال ومســـاعدة صـــاحب ، بمهـــام المراقبـــة التقنیـــة أو الجیوتقنیـــة
دراســــات المشــــروع تنظــــیم ، الدراســــات الأولیــــة أو التشــــخیص والرســــم المبــــدئي: المشــــروع ومنهــــا

  .وتنسیق الورشة واستلام الأشغال
وتعـرف علـى أنهـا لإقـرار ، كما یمكن أن یكون موضـع صـفقات الدراسـات عقـد استشـارة فنیـة    

مهما تكـن ، وظیفة شاملة بمهام التصمیم والدراسات والمساعدة والمتابعة والمراقبة وانجاز المباني
ویمارسـها المستشـار الفنـي ، طبیعتها ووجهتها باستثناء المباني المخصصة للاسـتعمال الصـناعي

وعلـــى هـــذا "حـــت مســـؤولیته الكاملـــة وفـــي إطـــار الالتزامـــات التعاقدیـــة التـــي تربطـــه بـــرب العمـــل ت
وبالتـــالي أطلقـــت علیهـــا عنـــوان صـــفقة الاستشـــارة ، فمحـــل الصـــفقة هـــو استشـــارة فنیـــة، الأســـاس

  .140"الفنیة
 29في حین لم یقدم المشرع تعریفا لصفقة الخدمات واكتفـى بأحكـام الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة    

تهدف الصفقة العمومیة للخدمات المبرمة مع متعهد إلـى إنجـاز خـدمات وهـي صـفقة عمومیـة تختلـف عـن "
  .141"صفقات الأشغال واللوازم أو الدراسات

  :21طبقا للمادة  الصفقات العمومیة التي یقل مبلغها التقدیري على الحدود المالیة_ 2
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إذا مـا لـم ، شـكلیة لإبـرام الصـفقات العمومیـةبرغم إعفاء المصلحة المتعاقدة من الإجراءات ال    
المصـلحة _إلا أن هـذه الأخیـرة ، 13یجاوز المبلغ التقـدیري الحـدود المقـررة ضـمن أحكـام المـادة 

ملزمة بإعداد إجراءات داخلیة تتجسد في طرح استشـارة كتابیـة لانتقـاء أفضـل عـرض _ المتعاقدة
مالیــة دنیــا لإلزامیـــة خضــوع المصـــلحة  تضــع حـــدودا 21إلا أن المــادة ، وفــق معــاییر موضـــوعة

وتكــون بموجبهــا معفــاة مــن إجــراء الاستشــارة ، المتعاقــدة للإجــراءات الداخلیــة المتعلقــة بالاستشــارة
  :وذلك إذا ما كان مجموع الطلبات أقل من، ولها
  .دج فیما یخص الأشغال واللوازم 1.000.000_ 
  .دج فیما یخص طلبات الدراسات والخدمات 500.00_ 
  .لا أن هذا الإعفاء مقترن باختیار عرض اقتصادي لضمان نجاعة النفقة العمومیةإ

  :نطاق تطبیق الاجراءات حسب المعیار الموضوعي للصفقة: ثانیا
ـــي مجـــال  2015تبنـــى المشـــرع الجزائـــري ضـــمن أحكـــام مرســـوم    توجهـــات المشـــرع الفرنســـي ف

المتعلقـة بنطــاق تطبیـق هــذه الأخیــرة لاســیما تلــك ، الصـفقات المبرمــة بموجـب الاجــراءات المكیفـة
ــــق بالصــــفقات المســــتثناة  مــــن الاجــــراءات الشــــكلیة للصــــفقات العمومیــــة بحكــــم طیعــــة  بمــــا یتعل

ومخالفـــا التشـــریع التونســـي الـــذي یكتفـــي فقـــط بمحدودیـــة الاجـــراءات المكیفـــة ضـــمن ، موضـــوعها
ى إبـرام الصـفقات ورغم أن المشرع نص علـ، الصفقات العمومیة على أساس المعیار المالي فقط

إلا أن الأحكـام المتعلقــة ، صـراحة 24العمومیـة بموجـب الاجـراءات المكیفــة ضـمن أحكـام المــادة 
وكـذا الاجـراءات ، 23بالصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار الوارد ضمن أحكام المـادة 

ــاء والاتصــالات المنظمــة بموجــب أحكــام تبــرم  25المــادة  المتعلقــة بتكــالیف المــاء والغــاز والكهرب
  .142بصفة ضمنیة وفق إجراءات مكیفة حددها المشرع

  :24لمادة طبقا لنطاق تطبیق الاجراءات المكیفة _ 1
یمكـن للمصـلحة المتعاقـدة اللجـوء علـى الإجـراءات  "علـى أنـه  2015من مرسوم  24تنص المادة    

 ،143"مهما كانـت مبالغهـا/ مات القانونیةالمكیفة عندما یتعلق الأمر بخدمات النقل والفندقة و الإطعام والخد
إذا فــالعبرة بــأن یكــون موضــوع الصــفقة أحــد الخــدمات المــذكورة حتــى ولــو تجــاوز مبلغهــا المبــالغ 

  .من المرسوم السالف الذكر 13التقدیریة المذكورة ضمن أحكام المادة 
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  :25الاجراءات المكیفة ضمن صفقات الخدمات طبقا للمادة _ 2
فقات العمومیــــة المتعلقــــة بالخــــدمات الخاصــــة بالمــــاء والكهربــــاء والهــــاتف بــــرغم تجــــاوز الصــــ   

إلا أن هــذا الــنمط مــن الصـفقات لا یخضــع للإجــراءات الشــكلیة ، والإنترنیـت حــدود العتبــة المالیـة
لذا هي تخضع للإجراءات المكیفة التي حددها المشرع صراحة ، وفق مرسوم الصفقات العمومیة

ـــرك حریـــة للمصـــلحة المتعاقـــدة فـــي إعـــداد ، 02قرتهـــا فـــي ف 25ضـــمن أحكـــام المـــادة  إذا لـــم یت
والتـي ، والتي تتعلـق بصـفقة الطلبـات 34وأحال هذه الأخیر على أحكام المادة ، إجراءات إبرامها

لا یمكــن فیهــا تحدیــد الخــدمات ونمــط تنفیــذها بدقــة ومســبقا وتحــدد الحــدود الــدنیا والقصــوى للــوازم 
وتتعلـق عمومـا باقتنـاء لـوازم أو تقـدیم خـدمات ذات الـنمط ، قةأو الخدمات التي موضوع الصـف/و

  .العادي أو التكراري
ما كیفیات تحدیده المطبقة على عملیات التسلیم    ٕ تحدد صفقة الطلبات إما السعر و إما آلیاته وا

ویشــرع فــي تنفیــذها بمجــرد تبلیــغ الطلبــات ، 2015مــن مرســوم  69المتعاقبـة وفقــا لأحكــام المــادة 
ویشــترط المشــرع أن تكــون مــدة طلــب الصــفقات بســنة واحــدة .التــي تحــدد كیفیــات التســلیم الجزئیــة

وبـذلك . أو قیمـة/سنوات ویجـب فیهـا تحدیـد كمیـة و) 05(قابلة للتجدید على أن لا تتجاوز خمس
  .25یعتبر إجراء الطلب إجراء مكیفا في حالة الصفقات موضوع الخدمات الواردة ضمن المادة 

  :اخاصة بالصفقات التي تتطلب التدخل السریع لاتخاذ قرار إبرامهالإجراءات ال_ 3
وبالتـالي لا تكـون متكیفـة ، وكذا القواعد التجاریة المطبقـة علیهـا، السریع في أسعارهانظرا للتقلب 

یخضــعها المشــرع لإجـــراءات مبســطة نصـــت ، الإجراءات الشــكلیة لإبـــرام الصــفقات العمومیـــةمعــ
إذ یقـوم الـوزیر المعنـي بمناسـبة كـل صـفقة اسـتیراد ، سالفة الذكر 25 من المادة 02علیها الفقرة 

تكلف بإجراء مفاوضات لاختیار المتعامـل ، بتأسیس لجنة خاصة على رأس كل مصلحة متعاقدة
أشهر من بدأ التنفیـذ مـع عـرض ) 03(ویقترن هذا الإجراء بتحریر صفقة تسویة خلال ، المتعاقد

ـــة ال ـــة الخارجیـــةدفتـــر شـــروط الصـــفقة علـــى الهیئ ـــي أحـــد لجـــان ، مختصـــة بالرقاب ـــي تتمثـــل ف والت
ومــــا یلیهــــا والمتعلقــــة بالرقابــــة  163الصــــفقات كــــل حســــب اختصاصــــها تطبیقــــا لأحكــــام المــــادة 

  .  144الخارجیة على الصفقات
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  مطلب الثالثال
  الإجراءات التفاوضیة

جــراء تخصــیص التراضــي هــو إ": بــأن  247_15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  41عرفتــه المــادة    
صـفقة لمتعامـل متعاقـد واحـد دون الـدعوة الشـكلیة إلـى المنافسـة یمكـن أن یكتسـي التراضـي شـكل التراضــي 

  ".وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل الملائمة، البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة
ضـي بعــد ثـم الترا، )الفـرع الأول(وعلیـه سـوف نتطـرف مـن هــذا المطلـب إلـى التراضـي البســیط   

  ). الفرع الثاني(الاستشارة 
  الفرع الأول

  التراضي البسیط
بمــا یعنـي أنــه  ،یعتبـر التراضـي البســیط القاعـدة العامـة فــي مجـال إبـرام الصــفقة بطریـق التراضـي

كفل للإدارة حریة اختیـار المتعاقـد معهـا دون إلزامهـا بالخضـوع لإجـراءات الإعـلان أو أي إجـراء 
  .145دون إهمال تقییدها بالحالات المنصوص علیها قانونا ،آخر استغرقه وقتا طویلا

الحالات التـي  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  49ولقد ذكر المشرع الجزائري في المادة    
  :تلجأ المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط وهي كالآتي

عیة احتكاریة، عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وض-1"  
وتـوضـح ، أو لـحـمـایـة حـقـوق حـصـریـة أو لاعـتـبـارات تـقـنـیـة أو لاعـتـبـارات ثـقـافـیـة وفـنـیـة

الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر الـمكلف بالثقافة  الـخـدمـات المعنیة بالاعتبارات
  .والوزیر الـمكلف بالـمالیة

لِح الـمعلل بوجـود خطـر یهـدد اسـتثمارا أو ملكـا للمصـلحة المتعاقـدة  في حالة الاستعجال_  2 ُ الـم
أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملـك أو اسـتثمار قـد تجسـد فـي المیـدان، ولا یسـعه 
ـــمصلحة  ـــة، بشــرط أنــه لــم یكــن فــي وســع ال ـــات العمومی التكیــف مــع آجــال إجــراءات إبــرام الصفقـ

الـــمسببة لحالــة الاســتعجال، وأن لا تكــون نتیجــة منــاورات للمماطلــة مــن الـــمتعاقدة توقــع الظــروف 
  .طرفها

                                                             
المتضمن تنظیم  236-10إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  ،یندةالعیفاوي ل، إغیل عامر یاسمین145

عة عبد جام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة/ مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق شعبة لقانون العام، الصفقات العمومیة
 . 24ص، 2013-2012سنة ، - بجایة-الرحمن میرة



 النظام القانوني لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا  الفصل الثاني          
 

 
 

71  

فـي حالـة تمـوین مسـتعجل مخصـص لضـمان تـوفیر حاجـات السـكان الأساسـیة، بشـرط أن _  3
الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكـن متوقعـة مـن المصـلحة المتعاقـدة ولـم تكـن نتیجـة 

  .مناورات للمماطلة من طرفها
عنــدما یتعلــق الأمــر بمشــروع ذي أولویــة وذي أهمیــة وطنیــة یكتســي طابعــا اســتعجالیا، بشــرط _4

أن الظـروف التــي اسـتوجبت هــذا الاســتعجال لـم تكــن متوقعـة مــن الـــمصلحة الــمتعاقدة، ولــم تكــن 
نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي هذه الحالة، یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاسـتثنائیة 

الصفقات إلى الموافقة الـمسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلـغ الصـفقة یسـاوي أو یفـوق  لإبرام
لــى الموافقــة الـــمسبقة أثنــاء اجتمــاع الحكومــة )دج10.000.000.000(عشــرة ملاییــر دینــار  ٕ ، وا

  .إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر
وفـي هـذه الحالـة یجـب أن ، داة الوطنیـة للإنتـاجأو الأ/عنـدما یتعلـق الأمـر بترقیـة الإنتـاج و_  5

یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلـى الـموافقــة المسبقــة من مجــلس 
، )دج10.000.000.000(الوزراء إذا كان مبــلغ الصفقة یســاوي أو یفـوق عشـرة ملاییـر دینـار 

لــى الموافقــة الــــمسبقة أثنــاء اجتمـــا ٕ ع الحكومــة إذا كـــان مبلــغ الصـــفقة یقــل عـــن المبلــغ الســـالف وا
  .الذكر
ـا -  6 عنـدما یمـنح نـص تشـریعي أو تنظیمـي مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع صـناعي وتجـاري حقّ

حصــریا للقیــام بمهمــة الخدمــة العمومیــة، أو عنــدما تنجــز هــذه المؤسســة آل نشــاطها مــع الهیئــات 
  .ت الطابع الإداريوالإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذا

تحــــدد كیفیــــات تطبیــــق أحكــــام هــــذه المــــادة، عنــــد الحاجــــة، بموجــــب قــــرار مــــن الــــوزیر المكلــــف 
  .  146"بالمالیة

  الفرع الثاني
  التراضي بعد الاستشارة

ه فــي یــشــكل آخــر مــن أشــكال التراضــي المنصــوص عل الاستشــارةعتبــر أســلوب التراضــي بعــد ی
أو شــكل تراضــي بعــد الاستشــارة وتــنظم هــذه "...نص والتــي تــ 247-15رقــم مــن المرســوم 41المــادة 

ه المصـلحة المتعاقـدة فــي یـو هــو الشـكل التـي تلجـأ إل.147"الاستشـارة بكـل الوسـائل المكتوبـة الملائمـة
                                                             

  .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  49أنظر المادة 146
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41أنظر المادة  147
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ار المباشـر للمصـلحة یـمثـل الخیط ین أن التراضـي البسـیحالة فشـل الـدعوى إلـى التنـافس، فـي حـ
للمنافســة وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى .ىالــدعو  كــون مبنــي علــى التفــاوض دونیالمتعاقــدة والــذي 

حـــالات و ، )أولا(ف التراضــي بعــد الاستشــارةیــتعر ، هیــتم التطـــرق إلیوهــذا مــا ســالمصــلحة العامــة 
  .)ثانیا( اللجوء إلي التراضي بعد الاستشارة

  :تعریف التراضي بعد الاستشارة: أولا
مكــن أن تبــرم بموجبــه یلــه علــى أنــه ذلــك الإجــراء الــذي مــن خلا الاستشــارةعــرف التراضــي بعــد ی

ن یمســــبقة حــــول أوضــــاع الســــوق وحالــــة المتعــــامل ستشــــارةاالمصــــلحة المتعاقــــدة الصــــفقة بعــــد 
ات الأخـرى، وتتمثـل ین، والتي تـتم بكـل الطـرق المكتوبـة المخصصـة لـذلك دون الشـكلییالاقتصاد

 .قدةعلق على لوحة إعلانات المصلحة المتعایهذه الوسائل المكتوبة في نشر الإعلان و 
 :انات تتمثل فيیتضمن هذا الإعلان مجموعة من البیو 
 .عة المشروع وموضوعهیطب_
 .قة منح الصفقةیطر _
 .نیتوافرها في المتعامل الشروط المطلوب_
  .داع العروضیمدة إ_

هم ین بموجـــب رســـالة توجـــه إلـــیبمجموعـــة مـــن المتعـــامل الاتصـــالق یـــتم الأمـــر عـــن طر یـــكمــا قـــد 
  .أحسن عرض ختیارلاالشروط  وتمكنهم من دفتر

أنهـا تمكـن المصـلحة المتعاقـدة التأكـد  ،ق التراضـيیعن طر  الاستشارةأما الأهداف التي تحققها  
ــالمالة و یــة والتجار یــمــن القــدرات التقن ذ الصــفقة، یــضــمن لهــا حســن تنفیة لأطــراف المــدعوة، بمــا ی

ة یــك الســبل القانونقــد أجــاز لهــا المشــرع أن تســلن الأجانــب، و یلــق الأمــر بالمتعــاملخاصــة إذا تع
ة الموجــودة علــى مســتوى كــل یــالقطاعة و نیــبالبطاقــات الوط بالاســتعانةللتأكــد مــن قــدراتهم و ذلــك 

  .148مصلحة متعاقدة
   

                                                             
 .47- 46ص ، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء ،صباحشیبوب  148
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  :حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة: ثانیا
الحــالات التــي یمكــن للمصــلحة  247-15رقــم  مــن المرســوم الرئاســي 51دت المــادة حــدولقــد  

إذا تحقــق واحــدة مــن الحــالات المــذكورة علــى ســبیل ،ن تلجــأ للتراضــي بعــد الاستشــارة المتعاقــدة أ
  :الحصر والمتمثلة فیما یلي

  :حالة إعلان عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة_ 1
و التـي تــنص علــى  247-15 رقــم رســوممـن الم 02الفقــرة  40هـا المــادة یهـذه الحالــة نصــت عل

تم الإعــلان، یـ أي عـرض، أو عنـدما لا اسـتلامتم یـ طلـب العـروض عنـدما لا علـن عـدم جـدوى إجـراءیو : "أنـه
مكـن یم العـروض، عـن مطابقـة أي عـرض لموضـوع الصـفقة ولمحتـوى دفتـر الشـروط، أو عنـدما لا ییبعد تق

 .149"ل الحاجاتیضمان تمو 
  :الثانیةحالة تحقق عدم جدوى طلب العروض للمرة  _ أ
ة تلجأ كأصل عام إلى إجـراء طلـب العـروض، واتبعـت فـي فهم من ذلك أن المصلحة المتعاقدیو  

نـــي لأي ل تقیـــتم تأهیــن أو لـــم یر أنهـــا لــم تتلقـــى أي عـــرض مــن قبـــل العارضــیــذلــك إجراءاتـــه غ
  .ضو م العر ییة تقیعرض بعد عمل

المصــلحة المتعاقـــدة لعـــرض  اســـتلامحالــة  247-15رقـــم ر أن المشـــرع اســتثنى فـــي مرســوم یــغ
حــالات تحقــق عــدم جــدوى المنافســة، وذلــك د ضــمن یــي لعــرض وحل تقنــیــوكــذا حالــة تأه ،دیــوح

ن كشـكل مـن أشـكال عـدم الجـدوى یالذي أدرج كلا الحـالت 236-10رقم خلافا للمرسوم الرئاسي 
  .150ةیالتي تتطلب إجراء منافسة للمرة الثان

  حالة عدم مطابقة عروض لدفتر الشروط_ ب
 الاســتثناءألا وهــو طلــب العــروض إلــى  ع الإدارة أن تخــرج عــن الأصــلیوفـي هــذه الحالــة تســتط 

نفـس دفتــر  اســتعمالعلـى الإدارة و  ،مـن إجـراء الاستشــارة الطریقــةذه هــا هـیوهـو التراضـي، ولا تعف
ر الإدارة لإعــادة دفتــر الشــروط تضــط أجــل تخفیــف إجــراءات الإبــرام حتــى لا الشــروط وهــذا مــن

حا ٕ وهـي عـدم ضـمان  أخـرىت حالـة ه، كمـا أوردیـللمصادقة عل المعنیةعلى لجنة الصفقات  لتهوا
  15- 151247.مرسوم رقم من 40ح العبارة في المادة یالحاجات بصر  تمویل

   
                                                             

  .المرجع السابق، 247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 02الفقرة  40أنظر المادة  149
  .49- 48ص ، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح 150
  .49ص، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، یبوب صباحش151
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  :صفقات ذات طبیعة خاصة أو تابعة لهیئات سیادیة_ 2
اللـوازم و الخـدمات، فإنهـا تضــع تتمتـع بهـا بعــض الصـفقات دراسـات و  التـي قـد لخصوصـیةنظـرا 

ه المشـرع یـذا مـا نـص علهـو  الاستشـارةالتراضـي بعـد  إلـى لجؤهاالمصلحة المتعاقدة أمام ضرورة 
  .247-15 رقم من المرسوم الرئاسي51 من المادة 02في الفقرة 

  :حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة_ أ
فــي  ":اهــیالتـي جــاء فو منــه  2الفقــرة  51 فــي المــادة 247-15 رقــم مـن خــلال المرســوم الرئاســي

  اللجــوء إلــى طلــب العــروض طبیعتهــاالخــدمات الخاصــة التــي لا تســتلزم وازم و للــاحالــة صــفقات الدراســات و 
ــــذه الصـــــفقات بموضــــــوعها أو بضـــــعف مســـــتوى المنافســـــة أو بالطـــــابع الســــــري  خصوصـــــیةتحـــــدد و  هـ

ـــعلو ،152"للخـــدمات ـــد حـــدد المشـــرع مـــن خـــلال نـــص هـــذه المـــادة المـــذكورة ی هـــذه  خصوصـــیةه لق
لأسـلوب  المعنیـةمطلـق، فبلجـوء الإدارة ل عـام و ت بشـكلاحـظ أن هـذه الحالـة وردیما و .الصفقات

عـن إجـراء طلـب  الابتعـادر یر ها عبئ تبیقع علیأي  بالتبریرمة تكون ملز  الاستشارةالتراضي بعد 
بــراز، العــروض ٕ ر إلــى أن هــذه یكمــا نشــ، 153اللــوازم و الخــدماتة صــفقة دراســات و یخصوصــ وا

ـــاءالحالـــة لا تخـــص عقـــد الأشـــغال نظـــرا  ـــدو اللـــوازم  اقتنـــاءو ،لدراســـاتالـــنص بصـــفقة ا لاكتف م یتق
لمــا جــاء تحــت عنــوان الفقــرة ة یــبــدو مــن خــلال قــراءة أولیرهــا، كمــا یالخــدمات فــلا تطبــق علــى غ

ر أن یــغ ،التقدیریــةالســلطة ة و یــة تعطــي لــلإدارة قــدرا مــن الحر أن هــذه الحالــ 51مــن المــادة 02
ر المعنـــي ین الـــوز یرك بـــد ســـلطة الإدارة معلنـــا عـــن صـــدور قـــرار وزاري مشـــتیـــد قیـــالمرســـوم الجد

ه أنـه مـن یـهـذا مـن لا شـك فحدد قائمـة للدراسـات والخـدمات واللـوازم، و یة، والذي سیالمال الوزیرو 
هـو  الاستثناءخدم فكرة أن القاعدة في مجال التعاقد هو أسلوب طلب العروض و یالمقنن،  جانب

  .أسلوب التراضي
مــا بموضــوعها أو بضــعف مســتوى هــذه الصــفقات إ خصوصــیةر ییه فــإن المشــرع حــدد معــایــعلو 

الخدمات الخاصة و  اللوازمد قائمة الدراسات و یتم تحدیه أو بالطابع السري للخدمات، و یسة فالمناف
ــئــة العمومیبموجــب مقــرر مــن ســلطة اله ــة، أو مســؤول  ادیةیالســة ی ــةفــي الدول أو  العمومیــة الهیئ

                                                             
  .المرجع السابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  51أنظر المادة 152
  49ص، لسابقالمرجع ا، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح153
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للصـفقات  القطاعیةأو اللجنة  میةالعمو  للهیئةذلك بعد أخذ رأي لجنة الصفقات المعني، و  الوزیر
  . 154الحالة حسب

  :في الدولة ادیةیس وطنیةحالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة لمؤسسات _ ب
 لارتباطهــانظـرا ، 247- 15 رقــم مــن المرسـوم 02الفقـرة  51ذه الحالــة فـي المــادة لقـد وردت هـ 

تبــرم  مكــن أنیفإنهــا لا  ،نيفــي الدولــة مثــل الأمــن والــدفاع الــوط ادیةیالســ الوطنیــةبالمؤسســات 
كـــان مقصــودا مـــن المشـــرع طلـــب العـــروض والقــائم علـــى أســاس المنافســـة، و  طریــقصــفقة عـــن 

بالدقـة زة یـالمتم بالعملیـاتذلـك لتعلقهـا ، و الاستشـارةهذه الحالـة مـن حـالات التراضـي بعـد  اعتبار
 لكنـهقاعـدة العامـة، و عن ال كاستثناءه الطابع السري یغلب علیهذا النوع من الصفقات ة، و یوالسر 

ة النشـر المعروفـة یـتنـافى مـع عملیادي فوجـب الأمـر الطـابع السـري الـذي یبالقطـاع السـ لاتصاله
  .العروض في طلب

هـــو العقـــود التـــي عقـــد الأشـــغال العامـــة دون ســـواها، و مـــا نســـتنتجه أن هـــذه الحالـــة تتعلـــق فقـــط بو 
اسـي فهنـا یبالقطـاع الس اتصـالهاو  فرض الطابع السري نظرا لتعلقهاالتي تعنصر الزمن، و تتحمل 

  .155ةالاستشار شكل و أسلوب التراضي بعد  .اتخاذتوجب ی
 بـالتمویلاتالمتعلقـة  ثنائیـة اتفاقـاتتعاون حكـومي أو فـي إطـار  استراتیجیةالمنجزة في إطار  العملیات_ 3

  :أو هبات تنمویة مشاریعإلى  الدیون تحویلو  الامتیازیة
الحالــة  ذلـك بإضــافة هـذه، و الاستشـارةاللجــوء إلـى التراضـي بعــد لاحـظ أن المشـرع قــد وسـع فـي ی

تلجـأ : "هـایو التـي جـاء ف 247-15رقم المرسوم  من 51من المادة  05 التي تم ذكرها في الفقرة
التعـاون  اسـتراتیجیةالمنجـزة فـي إطـار  العملیـاتفـي حالـة  :الاستشـارةالمصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعـد 

 تنمویـة مشـاریعإلـى  نالـدیو تحویلو  الامتیازیة مویلاتبالتتتعلق  الثنائیة الاتفاقیاتر الحكومي أو في إطا
مكـن للمصـلحة المتعاقـدة یالمـذكورة علـى ذلـك، و فـي هـذه الحالـة  التمویـل اتفاقیـاتأو هبات، عندما تنص 

مـوال فـي حالـة فـي مؤسسـات البلـد المعنـي فقـط فـي الحالـة الأولـى أو البلـد المقـدم للأ الاستشـارةأن تحصر 
المكلــــف  الــــوزیرأحكــــام هــــذه المــــادة عنــــد الحاجــــة بموجــــب قــــرار مــــن  یــــاتتطبیق فیــــكدد حــــ، تالأخــــرى
تعـــاون حكــومي أو فـــي إطـــار  اســـتراتیجیةالمنجـــزة فـــي إطــار  العملیــاتتكـــون حالـــة و .156"ةبالمالیــ
أو  تنمویـة یعمشـار إلـى  الـدیون تحویـل، أو في حالـة الامتیازیة بالتمویلاتالمتعلقة  ثنائیة اتفاقات

                                                             
  .50ص، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح 154
 .51-50ص، المرجع نفسه 155
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05الفقرة  51أنظر المادة  156
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الدولـة  لتخلـیصمكـن أن تكـون هـذه الحالـة یعلـى ذلـك، أي  التمویـل اتفاقیـاتهبات عندما تنص 
ن الجزائـر یبـ اتفـاقلـذلك تـم  تجسـیداو ، تنمویـة مشـاریعإلـى  الدیونتلك  بتحویلو ذلك  دیونهامن 

یطالیــا ٕ  11رخ فــي المــؤ  والموقــع فــي الجزائــرعبــر المرســوم  الاتفــاقتمــت المصــادقة علــى هــذا و  وا
 جویلیـــة12 بتـــاریخ تنمویــة مشـــاریعن إلـــى یالــد تحویـــل تتجســـید یــا فیـــكتضـــمن ی 2011دیســمبر

  .68157عدد  2011/ 14/11الصادرة في  بالجریدة 2011سنة
وض العــر لا تـتلاءم مــع آجـال طلــب  طبیعتهــاحالـة الصــفقات الممنوحـة التــي كانـت محــل فســخ و كانـت _ 4

  :الجدیدة
 51ي الفقرة الرابعة من المادة ف 247-15رقم في المرسوم الرئاسي  ذه الحالةه استحداثلقد تم 

تبـرر اللجـوء  موضـوعیةتعتبـر حالـة هـا، و ینص علیالذي لم  236-10 رقم خلافا للمرسومذلك و 
لـوازم و أشـغال  اقتنـاءالتراضي طالما مرت المصلحة المتعاقدة بصـدد صـفقة  بطریقإلى التعاقد 

تقـــوم المصـــلحة  حـــدثللقاعـــدة العامـــة،  تطبیقـــاذلـــك روض و العـــأو خـــدمات مـــثلا بمرحلـــة طلـــب 
ام طبقــا للأحكــ الاستشــارةأســلوب التراضــي بعــد  طریــقالمتعامــل المتعاقــد عــن  باختیــارالمتعاقــدة 

ر أنـه یـغ ،التنفیـذبـدأت مرحلـة المؤهلـة، و من قبل السلطة  توقیعتم الواردة في المرسوم الرئاسي و 
وتلقــي العــروض  الجدیــدةالإشــهار  عملیــةتعــذر إجــراء حــدث الفســخ، و  موضــوعیةلأســباب  یجــةنت
علان ییتقالمنافسة و و  ٕ بـاقي الإجـراءات لـذا بـالنظر إلـى و  النتیجـةوالطعن في  النتیجةم العروض وا

ـــدة بالتعاقـــد  الموضـــوعیةهـــذه الـــدعاوى  ـــقخـــص المشـــرع المصـــلحة المتعاق التراضـــي بعـــد  بطری
هـــــا مـــــن قبـــــل الجهـــــات المخولـــــة یبـــــة عللهـــــا أن تبـــــرر ذلـــــك عنـــــد ممارســـــة أي رقا، و الاستشـــــارة

  .158ایدة ثانیأو حالة عدم تحمل المشروع لآجال جد وضعیةتثبت سخ أولا و قانونا،فتثبت حالة الف
  المبحث الثاني

  إجراءات اختیار العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة
جـــراءات إبـــرام الصــــفقات العمومیـــة ٕ العــــرض  یـــأتي الآن إجـــراءات اختیـــار ،بعـــد معرفـــة طـــرق وا

ــا الاقتصــادیة والتــي تتمثــل فــي الإعــلان عــن الصــفقة وفقــا لإجــراءات ، الأفضــل مــن حیــث المزای
، )المطلـب الثـاني(تحضـیر العـروض ثم بعد ذلـك یـتم ، )المطلب الأول( المنصوص علیها قانونا

  .)المطلب الثالث( الأظرفةلنأتي بعد هذا إلى تقییم العروض وفتح 
                                                             

  .51ص، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح 157
  .52ص، المرجع السابق، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح 158
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  المطلب الأول
  إشهار الصفقة

صــفقة وذلــك حتــى تبـــین وتأكــد احترامهــا لمبـــدأ فــي كـــل  إلـــى الإشــهار المصــلحة المتعاقــدة تلجــأ
وبالمقابــل لا یمكــن للمصــلحة المتعاقــدة أن تحتـرم مبــدأ الشــفافیة إلا مــن خــلال تطبیقهــا  ،الشـفافیة

غیـــر أن تطبیـــق ، الصـــارم لإجـــراءات الإشـــهار المنصـــوص عنهـــا قانونـــا للإعـــلان عـــن الصـــفقة
نمـا  ،للإشهار وحده لا یفـي بـالغرض لترقـى المصـلحة المتعاقـدة لبلـوغ مبـدأ الشـفافیة الإجراءات ٕ وا

ــــا  ،یســــتوجب أن یكــــون مضــــمون الإشــــهار مشــــروعا أیضــــا ــــتم الإعــــلان عــــن الصــــفقة وفق أي ی
للإجراءات المنصوص علیها قانونا بالإضافة إلى التزام الإدارة بأن یكون مضمون الإشـهار وفقـا 

وتجمیــع جمیــع البیانــات المتعلقــة بالصــفقة لاســتظهار حتــى تصــبح هــذه  ،نلمــا نــص علیــه القــانو 
ومـن خـلال هـذا سـنتطرق إلـى محتـوى الإشـهار  الأخیرة واضحة لجمیـع المتنافسـین علـى الصـفقة

  .)الفرع الثاني(وسائل الإشهار عن الصفقة ، )الفرع الأول(وأهدافه 
  الفرع الأول

  محتوى الإشهار وأهدافه
بلاغهـــم علـــى كیفیــــة یقصـــد بالإشـــهار    ٕ هـــو إیصـــال المعلومـــة إلـــى جمیـــع الـــراغبین بالتعاقـــد وا

إضــافة إلــى مكــان وزمــان إجــراء ، الحصــول علــى  شــروط التعاقــد ونوعیــة المواصــفات المطلوبــة
  ). ثانیا(والهدف منه ، )أولا(من خلال محتوى الإشهار . 159الصفقة

  :الصفقة إشهار محتوى: أولا
القیـام بالإشـهار إلـى مـا رغبـت الإدارة فـي التعاقـد هـذا طبقـا للمـادة لقد أوجب المشرع الجزائـري   

یكون اللجوء إلى الإشهار الصـدفي إلزامیـا فـي الحـالات : "بأن247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 61
  :التالیة

  .طلب العروض المفتوح_
  .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات الدنیا_ 
  .طلب العروض المحدود_ 
  .قةالمساب_ 
  

                                                             
 .10ص، المرجع السابق، فارس ابالیدن، أوسالم یاسین159
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  .160"التراضي بعد الاستشارة الاقتضاء_ 
طلــب یحتــوي الإعــلان عــن  یجــب": فأنــه 247-15قــم مــن المرســوم الرئاســي ر  62المــادة  وحســب

  :الآتیةالإلزامیة على البیانات العروض 
  .تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها و رقم تعریفها الجبائي -
  .كیفیة طلب العروض-
  .قاء الأوليشروط التأهیل أو الانت -
  .موضوع العملیة -
  .مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة ةقائمة موجزة بالمستندات المطلوب -
  . مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض -
  .مدة صلاحیة العروض -
  .إذا اقتضى الأمر، إلزامیة كفالة التعهد -
و  الأظرفــةلا یفــتح إلا مــن طــرف لجنــة فــنح "تكتــب علیــه عبــارة، تقــدیم العــروض فــي ظــرف مغلــق بإحكــام -

  .ومراجع طلب العروض"تقییم العروض
  .161"ثمن الوثائق عند الاقتضاء -

إن غــرض المشــرع مــن هــذا الإعــلان هــو توســیع دائــرة العلــم بأشــكال طلــب العــروض المزمــع    
فســین وبــذلك تتحصــل إبرامهــا مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المتقــدمین والمتنا

  .162المصلحة المتعاقدة على عدة فرص لاختیار أفضل العروض
ویتضح لنا أن المشرع فرض اللجوء للإشـهار لنشـر إعـلان طلـب العـروض وأشـكاله المختلفـة    

  .163إلزامیا ووجوبیا للتوصل إلى عدة أهداف
  :الهدف من الإشهار:ثانیا
  .محاولة إعلان أكبر عدد من المترشحین_ 
  .ید الشروط التقنیة والاقتصادیة والمالیة والتجاریة الضروریة لإعداد العروضتحد_ 
  .إضفاء الشفافیة على العمال الإداري_ 

                                                             
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61أنظر المادة  160
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  62أنظر المادة 161
ر في إطار مدرسة الدكتوراه دولة مذكرة لنیل شهادة الماجستی، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة‘ بعیط عائشة 162

 .42ص ،2014-2013سنة ، 01جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ببن عكنون، ومؤسسات
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61أنظر المادة 163
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  .السماح للإدارة باختیار أفضل العروض للمترشحین_ 
  .164تجسید مبدأ علنیة الصفقة ومبدأ المساواة بین المتنافسین_ 

  الفرع الثاني
  الصفقةهار شإوسائل 

لتسـلیط ، ائدة دراسة الإشـهار والإعـلان الإلكترونـي كآلیـة مـن آلیـات الصـفقات العمومیـةتبرز ف  
الضوء على الغموض الذي یشوب مختلف النصوص التي تستوجب انتباه المتعاقدین والموظفین 
ــا بالمفــاهیم النظریــة والتطبیقیــة لكلیهمــا وهــو بمثابــة تأكیــد الاحتــرام مبــدأ  ــذین یصــطدمون یومی وال

فــي وقتنــا 165ومســایرة للتطــور العلمــي الحــدیث وتعتبــر هــذه الوســائل الأكثــر اســتخداما ، المنافســة
  ).ثانیا(ثم الإعلان الإلكتروني ) أولا(الإعلان المكتوب ، وهي كالآتي، الراهن

  :الإعلان المكتوب: أولا
، دالمحدو ، الإعلان إجراء جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل أشكال طلب العروض المفتوح  

أسلوب المسابقة أو التراضي بعد الاستشارة ونظرا لأهمیة الإعلان وكـون طلـب العـروض لا یـتم 
ولقد أشار المشـرع إلـى وسـائل الإعـلان عـن طلـب العـروض مـن خـلال ، 166إلا به كقاعدة عامة

وقــــد فصــــل فــــي قواعــــد الإعــــلان ، 247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  65167نــــص المــــادة 
  :والمتمثلة في

  .الإعلان طلب العروض باللغة العربیة ولغة أجنبیة على الأقلیحرر _ 
ینشــر الإعــلان عــن طلــب العــروض فــي جریــدتین یــومیتین وطنیتــین مــوزعتین علــى المســتوى _ 

  .الوطني
  .ینشر الإعلان إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي_ 
ســـات العمومیـــة والموضـــوعة تحـــت یمكـــن إعـــلان طلـــب العـــروض الولایـــات والبلـــدیات والمؤس_ 

یسـاوي مبلغهـا تبعـا لتقــدیر ، خـدمات، دراسـات، لـوازم، وصـایتها والتـي تتضـمن صـفقات الأشـغال

                                                             
 .16ص، المرجع السابق، فارس ابالیدن، أوسالم یاسین164
  .41ص، 2005سنة ، عنابة، وم للنشر والتوزیعدار العل، العقود الإداریة، بعلي محمد الصغیر 165
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة ، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، زیات نوال 166

  .03ص، 2013-2012سنة ، الجزائر، والمؤسسات العمومیة
  .السابقالمرجع ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65أنظر المادة  167
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وخمســـین ، أو یقـــل عنهـــا) دج 100.000.000(إداري علـــى التـــوالي مئـــة ملیـــون دینـــار جزائـــري
حســب  أو تكــون محــل إشــهار محلــي، أو یقــل عنهــا) دج 50.000.000(ملیــون دینــار جزائــري 

  :الكیفیات الآتیة
  .نشر الإعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین_ 
بلـــدیاتها لغــرف التجـــارة والصـــناعة ، إلصــاق إعـــلان طلــب العـــروض بــالمقرات المعنیـــة الولایــة_ 

ومــن وســائل الأخــرى ، للمدیریــة التقنیــة المعنیــة فــي الولایــة ، والفلاحــة للولایــة، الحــرف، التقلیدیــة
لوحـات البلدیـة ، أو المتخصصـة، الصـحافة المكتوبـة، ار نذكر علـى سـبیل المثـال الإعـذارللإشه

  .168الإذاعات المحلیة الجهویة
  :الإعلان الإلكتروني: ثانیا
الاتصال وتبادل "تحت عنوان  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 169 203لقد أشارت المادة   

حیــــزا هامــــا للإعــــلان  205، 204ادتین كمــــا خصصــــت المــــ" المعلومــــات بالطریقــــة الإلكترونیــــة
ــــات البرمجــــة ــــة مــــن خــــلال شــــرح تقنی ــــق بالصــــفقات العمومی ــــداول ، الالكترونــــي المتعل ــــة ت وكیفی

إمكانیة اختیار المتعامل المتعاقد عن طریق آلیـة  205إضافة للمادة ، المعلومات وانتقال الوثائق
علومـات الالكترونیـة بهـدف اســتثمار وقـد شـهدت الإدارة تطـورات فـي تقنیـة الم، المـزاد الالكترونـي

حیــث تقــوم الإدارة الالكترونیــة علــى جمــع أكبــر عــدد مــن المواقــع الإداریــة المتباعــدة فــي ، الجهــد
فكــل ، فــلا مجــال للوســاطة أو المحســوبیة فــي نظــام الإدارة الالكترونیــة، شــبكة اتصــال إلكترونــي

والحوكمــة ، خصصــة لهـذا العمــلالمسـتفیدین علــى قــدم المسـاواة مــا یســتوجب مهـارات وكفــاءات م
وتقلیــل التكلفــة والإنفــاق الحكــومي و إضــفاء ، التــي تســهل اتصــال الإدارة بمــوردین170الالكترونیــة

تشجیع الاستثمار والقضـاء علـى البیروقراطیـة فـي الإدارات المحلیـة فـي الجزائـر ، شفافیة التعامل
  .بینها والمرافق العامةوبالتالي من خلاله یمكن الجهات من إجراء تجارة الالكترونیة 

                                                             
  .14ص، المرجع السابق، فارس ابالیدن، أوسالم یاسین168
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم "  206 -205 -204 -203"أنظر المواد  169
حیث بدأت هیئة البرید المركزي في ولایة فلوریدا یطبق النظام ، 20لكترونیة بدأ ظهور المصطلح أواخر القرن الحوكمة الإ170

  .2001رسما، تروني على تصریف أمور إدارتها للمرفق لكن الظهور الرسمي كان في مؤتمر نابوليالإلك
  .15- 14ص، المرجع السابق، ابالیدن فارس، أوسالم یاسین_ 



 النظام القانوني لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا  الفصل الثاني          
 

 
 

81  

ــة عــدم احترامهــا    وفــي الأخیــرة نســتنتج أن إلزامیــة الإشــهار بالنســبة للمصــلحة المتعاقــد فــي حال
هــو بطــلان المناقصــة برمتهــا وهــو مــا ســار علیــه القضــاء الإداري الفرنســي ، الأشــكال الجوهریــة

القــانون وهــي اللصــق  حینمــا حكــم بــبطلان المــزاد إذا لــم یــتم الإعــلان بالطریقــة التــي نــص علیهــا
  .  على اللوحات المعدة لذلك

  الثاني المطلب
  تحضیر العروض

فهو من الوثائق الرسمیة  ،عندما نتكلم عن تحضیر العروض فهو كل ما یتعلق بدفاتر الشروط
وتحدد بموجبها كل الشروط المتعلقة بقواعد ، التي تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة

مستغلة في ، وكیفیات اختیار المتعاقد معها، لف جوانبها وشروط المشاركة فیهاالمنافسة بمخت
مكانیاتها الفنیة والبشریة لا سیما تجنید كل إطاراتها من أجل ، عملیة إعدادها خبرتها الداخلیة ٕ وا

من خلاله  .171الأهداف المسطرة من طرفهامن الوصول إلى إعداد دفتر الشروط للتحقق 
الفرع (ثم مرحلة إعداد دفتر الشروط وسحبه ، )الفرع الأول(دفتر الشروطسنتطرق إلى أنواع 

  ).الفرع الثالث(وآجال تحضیر العروض ، )الثاني
  الفرع الأول

  أنواع دفتر الشروط
، یتضمن دفتر الشروط مجموعة من البنود التي تتعلق بموضوع الصفقة والوثائق المكونة لها   

حیث یتنوع دفتر الشروط ب،247-15رسوم الرئاسي رقممن الم 26نصت علیها المادةو لقد 
دفتر ، التي سنذكرها على النحو التالي، 172أنواع) 03(أهمیتها وأسبقیتها إلى  حسب ترتیب

ثم دفاتر التعلیمات الخاصة ، )ثانیا(ودفاتر التعلیمات المشتركة ، )أولا(البنود الإداریة العامة 
  ).ثالثا(
  أ

   

                                                             
المعدل والمتمم  2010أكتوبر  07وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،عمار بوضیاف 171

 .150ص، 2014سنة ، الجزائر، 4ط، دار الجسور للنشر والتوزیع، ة لهوالنصوص التطبیقی
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26أنظر المادة  172
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  :(C.C.A.G)ة العامةدفتر البنود الإداری: ولا
رابطة في وثیقة أساسیة تنظم العلاقات التعاقدیة المتمن  دفتر البنود الإداریة العامة تشكلی 

وتطبق على كل صفقات الأشغال والدراسات والخدمات وتتم الموافقة  ،إطار الصفقة العمومي
  .لیها بموجب مرسوم تنفیذيع
  :ن نوعین من دفاتر الشروط الإداریة العامةمن بی 26ولقد میز المرسوم ذاته في المادة   

دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الأشغال واللوازم والدراسات المبرمة من قبل _ 
  .الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات والدواوین العامة

قرار الصادر في دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تضمنها ال_ 
  . 1969173نوفمبر  21
  :(C.P.C)دفاتر التعلیمات المشتركة : ثانیا
  تعرف على أساس أنها الدفاتر التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  

ــوازم والدراســات والخــدمات تحتــوي علــى شــروط وترتیبــات ، المتعلقــة بنــوع واحــد مــن الأشــغال والل
تواء دفاتر التعلیمات المشتركة على الضوابط القانونیة التي تكفـل بهـا دفتـر بمعنى عدم اح، تقنیة

التعلیمات الإداریة الهامة ویقصد بالترتیبات التقنیة مـا تعلـق بطبیعـة السـلع المسـتعملة والأسـالیب 
والخاصـــة بقطـــاع معـــین ، التكنولوجیـــة المنتهجـــة والإجـــراءات التأمینیـــة والأمنیـــة الواجـــب اتخاذهـــا

الـورق ضـمن مجــال ، مثـل الجسـور ضـمن مجــال الأشـغال، من أحـد مجـالات الصــفقةینطـوي ضـ
  .174الخ...صیانة المساحات الخضراء ضمن مجال الخدمات، التموین

  :(C.P.S)دفاتر التعلیمات الخاصة : ثالثا
أمـا عـن الطبیعـة القانونیـة لـدفاتر الشـروط ، الدفاتر التي تحـدد الشـروط الخاصـة بكـل صـفقة هي

علــى الــرغم مــن ، لأنهــا تصــبح شــریعة المتعاقــدین ،ذات طــابع تعاقــدي ولــیس تنظیمیــا فإنهــا تبقــى
ویعتمــد فــي ، 175أو غیــر المتعاقــدة، وضــعها ابتــدءا بــالإرادة المنفــردة مــن طــرف الإدارة المتعاقــدة

وتحتـوي علـى معلومـات متعلقـة ، تحریها على من دفاتر التعلیمـات الإداریـة والتعلیمـات المشـتركة
وصیغ إبرام العقـد إضـافة ، الكمیات والآجال الخاصة به، الأهمیة، حیث الموضوع بالمشروع من

                                                             
مذكرة لنیل ماستر في القانون العام تخصص إدارة ، ضمانات الصفقة العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، داودي نورة 173

  .09ص، 2015-2014سنة _، البویرة–جامعة أكلي محند أولحاج ، قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح، ومالیة عامة
 .10ص، المرجع نفسھ174
  .37ص، المرجع السابق، بعیط عائشة175
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یــداع العـروض ٕ وتطبیــق العــروض وتقییمهــا وتلقـي العــرائض بشــأن الاختیــار ، إلـى مكــان ســحب وا
  .176وغیر ذلك مما یهم المنافسة الخاصة بالصفقة، المؤقت للمتعامل المتعاقد

یجـب أن یسـبقها إعـداد لـدفتر الشـروط ، مصـالح المتعاقـدةعموما فإن الصفقات التي تبرمهـا ال   
إضـافة إلـى مـا تحتویـه دفـاتر ، متضمنا بیانات ملائمة لإعلام الـراغبین فـي التعاقـد بشـروط العقـد

  .الشروط
  الفرع الثاني

  وسحبه مرحلة إعداد دفتر الشروط
تعلقة بمجال الصـفقات إن دراسة التنظیم لدفاتر الشروط والتي تسمى كذلك بدفاتر الأعباء الم   

یتوقــف علــى بیــان كیفیــة إعــدادها وهــذا مــن أجــل ضــمان فعالیتــه فــي إضــفاء الشــفافیة ، العمومیــة
وسـحب دفــاتر ، )أولا(وعلیـه سـنتطرق إلـى إعــداد دفـاتر الشـروط ، علـى إبـرام الصـفقات العمومیــة

  ).ثانیا(الشروط 
  :مرحلة إعداد دفتر الشروط: أولا

من ثلاث عملیات على الأقل، هي وضع المواصفات المطلوبة وهو إن إعداد دفتر الشروط یتض
  :ما سنتناوله كالآتي

  :وضع المواصفات المطلوبة _1
تختلف عملیة وضع المواصفات المطلوبة باعتبارها أول خطوة في إعداد دفـاتر الشـروط بحسـب 

لمـــراد نـــوع الصـــفقة المـــراد إبرامهـــا، فـــإذا كانـــت الصـــفقة صـــفقة أشـــغال وجـــب وصـــف الأشـــغال ا
إنجازها، أما إذا تعلق الأمر بصـفقة توریـد فإنـه یتوجـب وصـف المنقـولات المـراد اقتنائهـا، والأمـر 
نفسـه ینطبـق علــى حالـة صــفقات الدراسـات والخـدمات، وعلیــه یتعـین علــى جهـة الإدارة أن تحــدد 

طلـوب المواصفات الفنیة المطلوبة بصورة دقیقة ومفصلة في الصنف المراد شراءه، أو العمـل الم
إنجازه وتدرجها في دفتر الشـروط، والتـي تعتبـر بعـد ذلـك أساسـا فـي تقیـیم العـروض المقدمـة مـن 

ـــیهم احتـــرام المواصـــفات المعلـــن عنهـــا مســـبقا تحـــت طائلـــة  ،طـــرف المتنافســـین اللـــذین یتعـــین عل
مــن تنظــیم الصــفقات العمومیــة التــي أســندت للجنــة  125الإقصــاء، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

                                                             
  .10ص، المرجع السابق، ةنور داودي  176



 النظام القانوني لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا  الفصل الثاني          
 

 
 

84  

ـــیم ا لعـــروض صـــلاحیة إقصـــاء العـــروض الغیـــر مطابقـــة لموضـــوع الصـــفقة ولمحتـــوى دفتـــر تقی
  .177الشروط

  :وضع الشروط العامة والخاصة للصفقة _ 2
فـــي المرحلـــة الثانیـــة مـــن إعـــداد دفـــاتر الشـــروط، تقـــوم الجهـــة المختصـــة بعملیـــة الإعـــداد بوضـــع 

ي القیـــام بمجموعـــة مـــن الشـــروط العامـــة والخاصـــة للصـــفقة المـــراد إبرامهـــا، وهـــذه العملیـــة تقتضـــ
  :الأعمال الإداریة والفنیة والتقنیة اللازمة لإعداد دفتر الشروط، والتي تتمثل فیما یلي

تحضیر النماذج الإداریة لمجموعة من الوثائق التي یتعین علـى المتعامـل المتعاقـد الراغـب فـي -
  .المشاركة ملأها والتوقیع علیها

انیـــة، مـــن وضــــع شـــروط المشــــاركة بتحدیـــد الأحكــــام تقـــوم المصـــلحة المتعاقــــدة فـــي مرحلــــة ث -
التعاقدیــة، الخاصــة بالصــفقة موضــوع دفتــر الشــروط، حیــث أن الملاحــظ هــو أن البــدء بالأحكــام 

نــوفمبر  21تجـد أساســه فـي القــرار الــوزاري المـؤرخ فــي ، الخاصـة بالصــفقة، قبـل الأحكــام العامــة
ـــي ت 1964 ـــة العامیـــة الت ـــدفتر الشـــروط الإداری ـــة المتعلـــق ب ـــاء والأشـــغال العمومی برمهـــا وزارة البن
  .والتي بدأ في بیان الشروط الخاصة بالصفقة قبل الشروط العامة، والنقل

بیــان الشــروط العامــة للصــفقة المــراد إبرامهــا، وتســتند الجهــة المكلفــة بإعــداد دفتــر الشــروط فــي -
 21القرار المؤرخ في وعلى ، تحدید هذه الأحكام على تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول

وعند الاقتضاء تستعین في عملیـة التحدیـد ، المتضمن دفتر البنود الإداریة العامة 1964نوفمبر 
  178.على دفاتر التعلیمات الخاصة إن وجدت

  :في دفتر الشروط وضع المعاییر اختیار المتعامل الاقتصادي_3
ـــد مـــن أهـــم مراحـــل الصـــفقات ـــار المتعامـــل المتعاق ـــة اختی ـــذ  تعـــد مرحل العمومیـــة، لأن حســـن تنفی

الصــفقة ككــل، یتوقــف علــى مــدى ســلامة إجــراءات اختیــار المتعامــل المتعاقــد، ومــدى خضــوعها 
هــو كثــرة الصــفقات المشــبوهة خاصــة فــي  هــذا لأحكــام تنظــیم الصــفقات العمومیــة، والــدلیل علــى

إلــى إعــادة الســنوات الأخیــرة وتأثیرهــا علــى الاقتصــاد الــوطني، وهــو مــن الأســباب التــي المشــرع 

                                                             
لعمومیة لولایة دراسة حالة دفتر الشروط لمدیریة الأشغال ا(دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة ، سلیم جبلاحي 177

كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، )المسیلة
  .29ص، 2015-2014سنة ، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، السیاسیة

  .35- 33ص ، السابقمرجع ال، سلیم جبلاحي178
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النظــر وتعــدیل قــانون الصــفقات العمومیــة عــدة مــرات، حیــث أن جــودة الصــفقة یتحــدد تبعــا لهــذه 
المرحلة، فإذا تمـت عملیـة اختیـار المتعامـل المتعاقـد طبقـا لمـا هـو منصـوص علیـه قانونـا، تكـون 
المصــلحة المتعاقــدة قــد ضــمنت نســبة كبیــرة فــي انجــاز الصــفقة، وعلــى عكــس ذلــك إذا خالفــت 

مجموعـة مـن معـاییر لاختیـار المتعامـل المتعاقـد  72 لقد نصت المـادة و .179شریع المعمول بهالت
یجب أن تكون معـاییر اختیـار المتعامـل المتعاقـد ووزن :"علـى أن  15-247رقم من المرسوم الرئاسي

مـــذكورة إجباریـــا فـــي دفتـــر الشـــروط الخـــاص بالـــدعوة ، مـــرتبط بموضـــوع الصـــفقة غیـــر تمییزیـــة، كـــل منهـــا
  .180"نافسةللم

  سحب دفاتر الشروط:ثانیا
المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة  247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم 63 طبقــــا للمــــادة

تضــع المصــلحة المتعاقــدة تحــت تصــرف المؤسســات دفتــر الشــروط والوثــائق ":وتفویضــات المرفــق العــام
المرشـح أو المتعهـد أو  ویجـب أن یسـحب دفتـر الشـروط مـن طـرف، أدنـاه 64المنصوص علیها في المـادة 

ویجب أن یسحب دفتر الشروط، فـي إطـار تجمـع مؤقـت لمؤسسـات، مـن ، من طرف ممثلیهما المعینین لذلك
 . طرف الوكیـل أو مـن طـرف ممثلـه المعـین لـذلك، إلا إذا تـم الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك فـي اتفاقیـة التجمـع

  .181"ویمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المترشح الذي یطلبها
ولســـبب أو آخـــر أن تـــرفض المصـــلحة المتعاقـــدة الســـماح لمرشـــح بســـحب دفـــاتر ، دث أحیانـــایحـــ

سواء أكان هذا الرفض بمبرر شرعي ومعقول ، 64الشروط والوثائق المنصوص علیها في المادة
فحســب ، امــل مــع هــذه الحالــةولــذلك یتوجــب أن یتبــین ضــمن الــنص طــرق وشــكلیات التع، أم لا

  :یكون نصها كما یلي 63إضافة فقرات للمادة  صیاغة الأستاذ النوي خرشي
قبـل نشـر الإعـلان عـن طلـب  64یجب أن یتم تحضـیر دفـاتر الشـروط والوثـائق المنصـوص علیهـا فـي المـادة "

ویــتم الســماح للمتنافســین بســحبها بمجــرد نشــر الإعــلان أي مــا كانــت طریقــة النشــر المقــررة حســب ، العــروض
لــم یــتم تســلیمه ملــف العــرض هــذا الطلــب مــن المصــلحة المتعاقــدة ویحــق لأي متنــافس ، الحالــة ضــمن الــنص

وتلتـــزم ، شـــهادة تبـــین ســـبب أو أســـباب رفـــض تســـلیمه الملـــف مـــع ذكـــر ســـاعة ویـــوم تقدمـــه للعنـــوان المقصـــود
المصــلحة المتعاقـــدة محــرـرة الشــهادة بـــإدراج نســـخة مـــن الشــهادة هـــذه صـــمن ملـــف الصــفقة لـــدى عرضـــه علـــى 

  182".الصفقات المختصة
                                                             

  .98ص، المرجع السابق، ى أحمدسرید_ضویفیحمزة_بوكردید عبد القادر179
  .سابقالمرجع ال، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72أنظر المادة  180
  .نفسهالمرجع ، 63أنظر المادة  181
  .214ص، سابقالمرجع ال، )ة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةیدراسة تحلیل(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي182
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  لثالثالفرع ا
  العروض تحضیرآجال 

فترة یتم تحدیدها مـن طـرف ، یعتبر الفاصل الزمني بین ظهور الإعلان وأجل إیداع العروض   
ــام ، المصــلحة المتعاقــدة مــع مراعــاة وجــوب تمكینهــا والمتنافســین مــن ســحب دفــاتر الشــروط والقی

واستخراج وتحریر ، وطوالإجابة على أسئلة واهتمامات دفتر الشر ، بالحسابات والدراسات اللازمة
یـداع العـروض فـي الآجـال المحـددة، الوثائق المطلوبـة لـدفتر الشـروط ٕ ، وتقـدیم عـروض مقبولـة وا

وغیـر ذلـك ، تتعدد الاعتبارات في تحدید هذه الآجال من حیث درجة الاستعجال واختیار المواسم
  .183مما یدفع بالمصلحة المتعاقدة على تضییق أجل إیداع العروض أو مدها

، یتعـین علـى المصـلحة المتعاقـدة اختیـار الآجـال بدقــة ممـا یمكنهـا مـن اختیـار أفضـل متعامــل   
وفــي هــذا المــدد یمكنهــا مــنح المهــل الكافیــة للإجــراءات الإداریــة ممــا یســمح لهــا بمقارنــة وتقیــیم 

  .العروض
أن   15-247رقــم مــن المرســوم الرئاســي 66المــادة  ویتجســد آجــال تحضــیر العــروض فــي     

أجـــل تحضـــیر العــروض تبعـــا لعناصـــر معینـــة مثــل تعقیـــد موضـــوع الصــفقة المعتـــزم طرحهـــا والمـــدة  یحــدد"
یصالها ٕ   .184"التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وا

التــي یمكـــن أن  اللاأخلاقیــةینبغــي تحدیــد أجــل أدنــى لتحضــیر العـــروض منعــا لكــل الممارســات 
 .185یوما) 15(ناها خمسة عشروأد، تحدث فتضر بنزاهة العملیة والعدالة بین المتنافسین

وفـي هـذه ، یمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجـل المحـدد لتحضـیر العـروض، إذا اقتضـت الظـروف ذلـك"
 .الحالة، تخبر المتعهدین بذلك بكل الوسائل

قد یتم تمدید الأجل المحدد لتحضیر العروض إما بمبادرة من المصـلحة المتعاقـدة وربمـا فـي بعـض الأحیـان 
ویتبــع هــذا الطلــب بموافقــة المصــلحة ، ن المتنافســین بعضــهم أو أحــدهم لعــدم كفایــة الأجــل المحــددبطلــب مــ

  . المتعاقدة لما تراه من رجاحة للطلب أو لما ترى من أن الظروف تقتضي ذلك فعلیا من جهة
ما تحـدد المصــلحة المتعاقــدة أجـل تحضــیر العــروض بالاسـتناد إلــى تــاریخ أول نشـر لإعــلان المنافســة، عنــد

یكــون مطلوبــا، فــي النشــرة الرســمیة لصــفقات المتعامــل العمــومي أو فــي الصــحافة أو فــي بوابــة الصــفقات 

                                                             
  .11ص، بقالمرجع السا، داودي نورة 183
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة  66أنظر المادة  184
  . 217ص، المرجع السابق، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(الصفقات العمومیة ، النوي خرشي185
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فـي دفتـر الشـروط، قبـل  الأظرفـةویدرج تاریخ وآخـر سـاعة لإیـداع العـروض وتـاریخ وسـاعة فـتح ، العمومیة
  .186"تسلیمه للمتعهدین

طریـــق تحدیـــد آجـــال تحدیـــد  مـــد بعـــض المصـــالح المتعاقـــدة إلـــى تضـــییق بـــاب المنافســـة عـــنتتع
ابســـط  تفتضــیهبــالنظر لمــا ، ویتعــین ضــمن الــنص تحدیــد أجــل أدنـــى یجــب احترامــه، العــروض

  .187یوما )15(ویقترح اجل لتحضیر العروض أدناها ، مواضیع الصفقات
  المطلب الثالث

  فتح وتقییم العروض
ویسـتوي  ،ها علـى نفسـهاإن الرقابة الداخلیة بصفة عامة هي التي تمارسها السـلطة الإداریـة بنفسـ

أو أن تكـــون ، فـــي ذلـــك أن تكـــون الرقابـــة شـــاملة تضـــم كـــل أعمـــال الإدارة فـــي جوانبهـــا المختلفـــة
ـــة أو المحاســـبیة ـــب أعمـــال الإدارة كالأعمـــال القانونی ـــى جوان أو أن تـــرد ، تخصصـــیة تنصـــب عل

انیـة تمـارس علـى أو أن تكـون الرقابـة مید، الرقابة على كل الأعمال والأشیاء الواقعـة فـي دائرتهـا
  .وأن تكون وثائقیة تتعامل مع المستندات والأوراق، الواقع العملي

ـــة ـــة الداخلی ـــى الضـــیق للرقاب ـــررة مـــن طـــرف ، أمـــا المعن ـــي نفـــس الإدارة المق ـــذة ف فهـــي تلـــك المنف
هـذا النـوع مـن الرقابـة الذاتیـة والتـي یسـمیها الـبعض ، الموظفین أو المصالح التابعة لهـذي الإدارة

  .لها أهمیة جوهریة فیما یتعلق بالسیر الحسن للإدارة وحمایة مصالحها المالیة، الروتینیةالرقابة 
فهــي تنبنــي علــى مراجعــة ، تكمــن أهمیــة هــذي الرقابــة فــي كشــف الانحرافــات دون توقیــع الجــزاء

  .188وفحص مختلف البیانات لأجل تحقق من صحتها وسلامتها
لجنـة ، صفقات العمومیة لدى المصـلحة المتعاقـدةتستحدث في إطار الرقابة الداخلیة في مجال ال

وتقیــیم  الأظرفــةلجنــة فــتح تــدعى ، وتحلیــل العــروض الأظرفــةمكلفــة بفــتح ، دائمــة واحــدة أو أكثــر
ثـم نـأتي بعـد هـذا إلـى ، )الفـرع الثـاني(ومهامها فـي ، )الفرع الأول(والتي سنتطرق إلیها  العروض

  ).الفرع الثالث(المنح المؤقت في الصفقة 
  

                                                             
  .ع السابقالمرج، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  01الفقرة  66أنظر المادة  186
-217ص، مرجع سابق، )دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة(النوي خرشي الصفقات العمومیة 187

218.  
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  الأوللفرع ا
  ضوتقییم العرو  ةالأظرفلجنة فتح 

فهــي تنبنــي علــى مراجعــة ، تكمــن أهمیــة هــذه اللجنــة فــي كشــف الانحرافــات دون توقیــع الجــزاء  
  .   وفحص مختلف البیانات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها

كـل  هـي لجنـة مسـتحدثة فـي إطـار الرقابـة الداخلیـة لـدى، وتقیـیم العـروض الأظرفـةإن لجنة فـتح 
ــا بفــتح ، مصــلحة متعاقــدة المودعــة مــن قبــل فــي إطــار الإعــلان عــن  الأظرفــةوهــي مكلفــة قانون

وبعــد انتهـــاء أجــل تقــدیم العـــروض ، فبعــد الإعــلان عـــن المناقصــة ،الـــخ...منــاقص أو استشــارة 
  . في جلسة علانیة الأظرفةالمعلن عنه تجتمع لجنة فتح 

لابـد أن تحتـوي علـى تشـكیلة تشـمل علـى عناصـر ف، نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبـه هـذي اللجنـة
  .189ولابد أن یكون لها مهام محددة تحدیدا دقیقا، ذو كفاءة

یم العــروض لتمــارس مهمــة الرقابــة الداخلیــة فــي مرحلــة یــتق فــتح الأظرفــة و لقــد تــم إنشــاء لجنــة
ائل بتحلیــل العــروض وبــد بعــد الفــتح تقــوم اللجنــةف، حاســمة مــن مراحــل إبــرام الصــفقات العمومیــة

ویمكــن للجنــة أن تســتعین تحــت مســؤولیتها بكــل كفــاءة تكلــف إعــداد ، العــروض عنــد الاقتضــاء
كمــا تقــوم اللجنــة بإقصــاء العــروض غیــر ، تقریــر تحلیــل العــروض لحاجــات لجنــة تقیــیم العــروض
وتعمــل علــى تحلیــل العــروض الباقیــة فــي ، المطابقــة لموضــوع الصــفقة ولمحتــوى دفتــر الشــروط

حیـث تقـوم فـي ، المعـاییر والمنهجیـة المنصـوص علیهـا فـي دفتـر الشـروط علـى أسـاس، مـرحلتین
مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لـم تتحصـل علـى العلامـة الـدنیا 

  .190اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط
مــع ، الأولــى تقنیــاتــتم فــي المرحلــة الثانیــة دراســة العــروض المالیــة للمتعهــدین الــذین تــم انتقــاءهم 

للقیام طبقا لدفتر الشروط بانتقـاء إمـا العـرض الأقـل ، مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم
مـــا أحســـن عـــرض مـــن حیـــث المزایـــا الاقتصـــادیة، ثمنـــا إذا تعلـــق بالخـــدمات العادیـــة ٕ إذا كـــان ، وا

المصـــلحة الاختیـــار قائمـــا أساســـا علـــى الجانـــب التقنـــي للخـــدمات ویمكـــن للجنـــة أن تقتـــرح علـــى 
إذا أثبتت هیمنة المتعامل المقبول علـى السـوق أو أثبتـت بأنـه ، رفض العرض المقبول، المتعاقدة

 تنظیمـــيیتســـبب فـــي اخـــتلال المنافســـة فـــي القطـــاع المعنـــي بـــأي طریقـــة كانـــت إن مـــا جـــاء بـــه 
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هـــــو ، 250-02رقـــــم  مقارنـــــة بالمرســـــوم الرئاســـــي 236-10و 247-15 الصـــــفقات العمومیـــــة
بحیــث تقـــوم ، یم العــروض لإجـــراء الاستشــارة الانتقائیـــةیـــتق فـــتح الأظرفــة و لجنــة إمكانیــة دراســـة

مــن ، اللجنــة فــي مرحلــة ثانیــة بدراســة العــروض المالیــة للمتعهــدین الــذین تــم انتقــائهم الأولــى تقنیــا
  .191أجل انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة طبقا لدفتر الشروط

  الفرع الثاني
  وتقییم العروض ظرفةالأمهام لجنة فتح 

بالقیـام  247-15رقـم مـن هـذا المرسـوم الرئاسـي  160تكلف اللجنة المحدثـة طبقـا لـنص المـادة 
و  71وبالتــالي وتطبیقــا لأحكــام المــادتین ، بعمــل إداري وتقنــي تعرضــه علــى المصــلحة المتعاقــدة

  :  تقوم اللجنة بالمهام الآتیة، من المرسوم السالف الذكر 72
ة  أحكـام المـادة  وتقیـیم العـروض المنشـأة بموجـب الأظرفـةمن طـرف لجنـة فـتح  الأظرفةیتم فتح  : 71المادّ
 .المرسوممن هذا  160

   : وتقییم العروض بالمهام الآتیة الأظرفةوبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح 
  .تثبت صحة تسجیل العروض-
ات ترشحهم أو عروضهم مع تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول اظرفة ملف_

  .توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة
  .تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض -

  .المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال الأظرفةتوقع بالحروف الأولى على وثائق  - 
لجنة الحاضرین، والذي یجب أن یتضمن تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء ال  -

  .التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة
تدعو المرشحین أو الـمتعهدین، عند الاقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال   -

ره ذكتثناء المعروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة الـمطلوب، باس
ومهما یكن من أمر، تستثنى ، الأظرفةأیام ابتداء من تاریخ فتح ) 10(التقنیة التبریریة، في أجل أقصاه عشرة 

  .من طلب الاستكمال ككل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض
دوى الإجراء حسب الشروط تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحضر، إعلان عدم ج - 

  .من هذا المرسوم 40المنصوص علیها في المادة 

                                                             
  . 11- 10ص، سابقالمرجع ال، سفیان موري191
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غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین الاقتصادیین،  الأظرفةترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة  - 
  .192عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

وتقییم العروض  الأظرفةمهام لجنة فتح  من نفس المرسوم على72كما نصت أیضا المادة 
  : كالآتي

، أعلاه 71وتقییم العروض المنصوص علیها في المادة  الأظرفةیتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح " 
 : وتقییم العروض بالمهام الآتیة الأظرفةوبهذه الصفة، تقوم لجنة فتح 

أو /لشروط المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم، وإقصاء الترشیحات والعروض غیر الـمطابقة لمحتوى دفتر ا -
ظرفة العروض أوفـي حـالـة الإجـراءات الـتي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي، لا تفتح ، لـمـوضـوع الـصـفـقـة

  .المقصاتالتقنیة والمالیة والخدمات، عند الاقتضاء، المتعلقة الترشیحات 
ین، على أساس المعاییر والمنهجیة المنصوص علیها في تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلت - 

وتقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على ، طدفتر الشرو 
  . 193"العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط

  الفرع الثالث
  المنح المؤقت في الصفقة

إلى  نح المؤقت للصفقة من خلال التطرقوف على مدلول إجراء المسنحاول في هذه النقطة الوق
  ).ثانیا( للصفقة قرار إعلانه الطعن فيثم ، )أولا(تعریفه وضوابط النشر التي یخضع إلیها 

  :تعریف المنح المؤقت للصفقة وضوابط النشر التي یخضع إلیها: أولا
  :تعریف المنح المؤقت للصفقة_ 1
للصـــفقة العمومیــة آخـــر الإجــراءات التـــي تـــأتي بهــا عملیـــة اختیـــار ؤقـــت المــنح المقـــرار یعتبــر   

ویصــدر هــذا القــرار مــن طــرف المصــلحة المتعاقــدة بعــد قیامهــا بعملیــة انتقــاء ، المتعامــل المتعاقــد
على معاییر الاختیار والمعلن عنها في دفتـر بناء ، ن حیث المزایا الاقتصادیةالأحسن م ضالعر 

روط شــالتقنیــة وفــي حالــة مطابقتهــا لل ضفیــتم دراســة العــرو ، عمومیــةروط الخــاص بالصــفقة الشــال
على نظام التقیـیم المعتمـد مـن طـرف  وط یتم تأهیلها تقنیا بناءر شوالمواصفات الواردة في دفتر ال

                                                             
  .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  71أنظر المادة 192
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التقنیــة أصــحابها إلــى مــرور لمرحلــة  ضلــتمكن هــذه العــرو ، ضوتقیــیم العــرو  الأظرفــةلجنــة فــتح 
  .194المالیة ضم العرو التقییم المالي من خلال تقیی

  :ضوابط نشر المنح المؤقت للصفقة_ 2
فافیة فــي شــمن الضــوابط قانونیــة التــي تضــرع الجزائــري إجــراء المــنح المؤقــت بشــلقــد أحــاط الم   

أو لـــم یـــتم احترامهـــا مـــن جانـــب ، وابطضـــوعلیـــه فـــإذا غابـــت هاتـــه ال، اختیـــار المتعامـــل المتعاقـــد
روع یقبــل الطعــن بالإلغــاء بنــاء علــى شــنح المؤقــت غیــر ماعتبــر قرارهــا بــالم، المصــلحة المتعاقــدة

  :وهذه الضوابط، 195نظریة القرارات القابلة للانفصال
ـــراغبین مـــنهم فـــي _    ـــدعو فـــي نفـــس الإعـــلان أولئـــك ال ـــدة أن ت ـــى المصـــلحة المتعاق یتعـــین عل

یام والاتصال بمصالحهم في أجل أقصاه ثلاثة أ، همضعلى النتائج المفصلة لتقییم عرو  الاطلاع
یتعــین علــى " 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  04فــي فقرتهــا  82وهــذا نصــت علیــه المــادة 

ــدة أن تــدعو ــراغبین فــي ، فــي إعــلان المــنح المؤقــت للصــفقة، المصــلحة المتعاق المرشــحین والمتعهــدین ال
ها فـي أجـل الاتصـال بمصـالح، على النتائج المفصلة لتقییم ترشـیحاتهم وعروضـهم التقنیـة والمالیـة الاطلاع

ابتداء مـن الیـوم الأول لنشـر إعـلان المـنح المؤقـت للصـفقة لتبلـیغهم هـذه النتـائج ، )03(أقصاه ثلاثة أیام 
  .196"كتابیا

یدرج إعلان المنح المؤقـت للصـفقة فـي الجرائـد التـي یـتم فیهـا إعـلان الصـفقة مـع تحدیـد كـل _  
 02فـي الفقـرة  65المـادة هـذا مـا نصـت علیـه . العناصر التي سـمحت باختیـار صـاحب الصـفقة

یدرج إعلان المنح المؤقـت للصـفقة فـي الجرائـد التـي نشـر فیهـا إعـلان طلـب ": من المرسوم سابق الذكر
مـع تحدیــد السـعر وآجــال الانجـاز وكــل العناصـر التــي سـمحت باختیــار ، عنـدما یكــون ذلـك ممكنــا، العـروض

  .197"حائز الصفقة العمومیة
  :للصفقة نح المؤقتقرار إعلان الم الطعن في :ثانیا
تحتج على اختیار الـذي قامـت بـه  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82لقد جاءت المادة    

أو إعـلان عـدم الجـدوى أو إلغـاء ، المصلحة المتعاقدة في إیجاد المنح المؤقـت للصـفقة أو إلغائـه
الصـــفقات الإجــراء فــي طلـــب العــروض أو إجــراء التراضـــي بعــد الاستشــارة أن یرفـــع طعنــا لــدى 

                                                             
 .235-234ص، المرجع السابق، عمراني مصطفى194
 .235ص، المرجع نفسه195
  .المرجع السابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  04الفقرة  82دة أنظر الما196
  .المرجع السابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02الفقرة  65انظر المادة 197



 النظام القانوني لاختیار العرض الأفضل اقتصادیا  الفصل الثاني          
 

 
 

92  

فلم یقتصر المنح المؤقت على طلب العروض بل مدده لأسلوب التراضـي طالمـا كنـا ، المختصة
، ویجـب ضــمان حقـوق المتعهــدین وتمكیـنهم مـن ممارســة حـق الطعــن، أمـام منافسـة ولــو محـدودة

ــالطعن لــدى لجنــة الصــفقات العمومیــة المختصــة أن ، وللمصــلحة المتعاقــدة الســماح للمتعهــدین ب
عــلان المـنح المؤقــت للصـفقة مــن نتـائج تقیـیم العــروض التقنیـة والمالیــة لحـائز الصــفقة تبلـغ فـي إ

والإشـارة إلـى لجنـة الصـفقات المختصـة دراسـة الطعـن ، وتم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، مؤقتا
أیــام ابتــداء مــن ) 10(ویرفــع آجــال الطعــن فــي عشــرة ، ورقــم تعریفــه الجبــائي للمصــلحة المتعاقــدة

إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشـرة الرسـمیة لصـفقات المتعامـل العمـومي أو فـي  تاریخ نشر
مـــن المرســـوم ســـالف  184-173الصـــحافة فـــي حـــدود المبـــالغ القصـــوى المحـــددة فـــي المـــادتین 

ذا تــزامن الیــوم العاشــر مــع یــوم عطلــة، 198الــذكر ٕ فیمــدد الأجــل المحــدد ، أو یــوم راحــة قانونیــة، وا
  .عمل المواليلرفع الطعن إلى یوم ال

ــــى المصــــلحة المتعاقــــدة إعــــلام     إن إلغــــاء إبــــرام الصــــفقة أو إلغــــاء منحهــــا المؤقــــت وجــــب عل
توضـح فـي ، المرشحین برسالة موصى علیها مع وصل الاستلام عندما تطلق المصـلحة الإجـراء

بعـد  فإذا كان الأمر یتعلق بإطلاق الإجراء بعـد إلغائـه أو، إعلان المنافسة أو في رسالة استشارة
ــداء مــن تــاریخ اســتلام رســالة إعــلام ) 10(إعــلام عــدم الجــدوى فیرفــع الطعــن فــي أجــل  أیــام ابت

  .199المتعهدین
أمــا إذا تــم إرســاء إلــى لجنــة الصــفقات ویكــون ذلــك عــن طریــق الخطــأ وجــب علــى رئــیس هــذه    

مـع  ویخیـر المتعهـد المعنـي بـذلك، اللجنة أن یقـوم بإعـادة توجیهـه إلـى لجنـة الصـفقات المختصـة
كما یقدم الطعـن فـي المـنح المؤقـت للصـفقة ، الأخذ بعین الاعتبار دراسة الطعن وتاریخ الاستلام

وبعـدها تأخـذ لجنـة الصـفقات المختصـة ، في حالات طلب العروض المحـدود عنـد نهایـة الإجـراء
ذا ویتم تبلیغ ه، أیام) 10(وذلك ابتداء من تاریخ انقضاء أجل العشرة ، یوما) 15(قرار في أجل 

أما في حالة الطعن في المنح المؤقت فلا یمكن أن ، القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن
، یوما) 30(یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل 

ـــدیم  ـــاریخ نشـــر الإعـــلان المـــنح المؤقـــت للصـــفقة الموافـــق لآجـــال محـــددة لتق ـــداء مـــن ت وذلـــك ابت
  .الخ....الطعن

                                                             
 .المرجع نفسه،  82أنظر المادة 198
 .62ص، المرجع السابق، ابالیدن فارس، أوسالم یاسین199
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كمـا فـرض مـن ، وبذلك وفر المشرع ضمانة الطعن لكل مترشـح یرغـب فـي ممارسـة هـذا الحـق  
وتقیــیم  الأظرفــةخاصــة أن لجنــة ، جهــة أخــرى قیــود رقابــة علــى الإدارة وذلــك لاختیــاره لمتعاقــد مــا

  .200العروض تتضمن فقط أشخاص تابعین لنفي الإدارة

                                                             
 .63-62ص، المرجع نفسه200
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  ةـــــمالخاتــــ
هذا الموضوع  وبعد محاولتنا تسلیط الضوء على اختیار العرض الأفضل من حیث في ختام  

خلصنا إلى أن عملیة اختیار العرض ، المزایا الاقتصادیة في قانون الصفقات العمومیة الجزائري
فهاته ، الأفضل هي مرآة تعكس دوما للجوانب الاقتصادیة والسیاسیة التي مرت بها الجزائر

سي الیوم أهمیة بالغة وذلك على أثر التأثیرات الاقتصادیة الدولیة التي العملیة أصبحت تكت
مبنیة أكثر على أسس المنافسة الحرة والشفافیة ، أصبحت تدفع نحو عملیة اختیار المتعاقدین

  .والمساواة بین المترشحین وطنیین أم أجانب
ضروریة للصفقة العمومیة كما اتضح لنا بعد هذه الدراسة أهم الاجراءات وآلیات الرقابة ال   

والتي جاءت من خلال المرسوم الرئاسي رقم ، أثناء اختیار العرض الأفضل وفق مرحلة الإبرام
، ففي مرحلة الإبرام هناك ضمانات تعاقدیة تضعها المصلحة المتعاقدة بإرادتها 15-247

یها وذلك عن طریق وضع دفاتر شروط یتبین ف، قبل الإعلان عن المنافسة، المنفردة
المواصفات والمعاییر التي یجب أن یستوفیها المتعامل المتعاقد حسب طبیعة كل صفقة ونوعها 

فالعرض الذي یملك ، فبعد هذا یتم تقییم العرض من طرف اللجنة المختصة، وتعقید المشروع
أقل سعر عندما یسمح موضوع الصفقة ذلك، او الأقل سعر عندما یتعلق الأمر بالخدمات 

تنادا إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر، أو یمتلك اعلى نقطة استنادا إلى العادیة اس
ترجیح عدة معاییر من بینها السعر عندما یتعلق الأمر بالجانب التقني للخدمات فهو العرض 

  .الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة

إبرام الصفقات  إن مرحلة اختیار العرض الأفضل اقتصادیا تعد أهم مرحلة من عملیات    
والأكثر حساسیة والتي تمكن الإدارة من الاستقرار على المتعهد الذي یقدم أفضل ، العمومیة

  .ویتم الانتقاء بالاعتماد على أسلوب الدقة والموضوعیة، عرض واستوفى الشروط المطلوبة

  :من خلال إعدادنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالیة  
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 یكون مرتبط بموضوع الصفقة من حیث المزایا الاقتصادیة لأفضلاختیار العرض اإن _ 
وهذا لتحقیق النجاعة وفعالیة الطلب العمومي والاستخدام الأمثل ، وتعقیدها واهمیة المشروع

 .للمال العام

بناء على ترجیح عدة  یشترط أن یكون اختیار أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة_ 
، ویكون ذلك دوما في إجراء أساسا على الجانب التقني للخدمات رالاختیا معاییر عندما یتم

 فاعتماد السعر كمعیار وحید للاختیار أصبح أمرا متجاوزا، طلب العروض المحدود والمسابقة
وهكذا أصبح اختیار  ،ویجب الا یكون ذلك إلا استثناء عندما یقتضي موضوع الصفقة ذلك

یة بناء على عدة معاییر او ترجیح عدة معاییر هو العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصاد
 .القاعدة ومعیار السعر وحده هو الاستثناء

ومداها، وان لا تكون تمییزیة تخل بمبدأ عدم  طبیعة الصفقة معتلاؤم المعاییر وجوب  _
 .المساواة في المعاملة وفي بلوغ الصفقة

، قوم علیها الصفقات العمومیةحرص المشرع الجزائري على وجوب مراعاة المبادئ التي ت_ 
 .عند الانتقاء والاختیار اهوهذا بإلزام المصلحة المتعاقدة على استیفائها وتكریس

ار كالإشه، التزام المصلحة المتعاقدة بتقدیم البیانات والشروط اللازمة للدخول في المنافسة_ 
أ الشفافیة في الصحفي، ووضوح دفاتر الشروط من حیث المعاییر المعتمدة تكریسا لمبد

 .الإجراءات

إعطاء المزید من الشفافیة لحجم وتكلفة المشاریع العمومیة وطرق تنفیذها عبر مختلف _ 
من شأنه كشف الثغرات والتلاعبات بهدف تكریس مبادئ الحوكمة والشفافیة وتعزیز ، الخطوات

 .الرقابة البعدیة للمواطن

نما تتطلب إلى ، فقط لتحقیق أهدافها الصفقات العمومیة لا تتطلب مبالغ مالیة ضخمة_  ٕ وا
  . ومساندة حكومیة وشعبیة واعیة ومخلصة، جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجهاز مؤهل ومدرب

فإن مراجعة المشرع لتنظیم الصفقات ، بالرغم من محاولة تحصین مجال الصفقات العمومیة   
  :من فترة لأخرى قد یعبر عن محاولة لسد الثغرات والنقائص
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فبالنسبة للرقابة الداخلیة لا تحقق الفعالیة كون أنها تعتریها بعض النقائض التي تبعدها عن  _
وذلك بعدم تحدید عدد أعضاء اللجنة وكذا النصاب القانوني الذي تصح به ، إرساء الشفافیة

  .والمدة القانونیة التي تفصل بین العرض المالي والعرض التقني، اجتماعات اللجنة

من المرسوم الرئاسي طرق الإبرام التي تتلاءم مع  72الجزائري في المادة  حدد المشرع -
ترجیح عدة معاییر في اختیار العرض الأفضل اقتصادیا وهما طلب العروض المحدود 
والمسابقة، بینما لم یحدد طرق الأبرام التي تتلاءم مع معاییر عدة من دون ترجیح، ولا تلك 

 .طالتي تتلاءم مع معیار السعر فق
من نفس المرسوم للإدارة سلطة تقدیریة واسعة  78و 72منح المشرع الجزائري في المادتین  -

، بینما "یسمح به موضوع الصفقة"في الاستناد إلى معیار السعر وحده، ولم یقیدها إلا بما 
كان یجب تقییدها بطرق إبرام محددة، وبمتطلبات الصفقة وما یقتضي موضوعها وطبیعتها 

ولیس " یقتضي موضوع الصفقة"امثل للغلاف المالي المخصص لها، اي بما من استخدام 
  .فقط بما یسمح به

الذین یتابعون الحجم الدقیق ، "مراقبي المیدان المستقلین"عدم تقریر آلیات للرقابة الخاصة بـ _ 
  . یینللحد من ظاهرة تضخیم تكلفة المشاریع المنجزة بتواطؤ من الأعوان الإدار ، للأشغال المنجزة

نقص كبیر في قطاع الصفقات العمومیة من خلال عدم تخصیص أیام ثقافیة وتحسیسیة _ 
، حول إبرام الصفقة بحیث تعالج فیه كیفیة اختیار العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة

  .سواء على مستوى المؤسسات الجامعیة أو على مستوى غرف التجارة والصناعة

نقائص التي تم تسجیلها من خلال هذا الموضوع ولتقدیم دعم أفضل بعد  تناولنا لبعض ال  
نقترح بتقدیم حلول واقتراحات قد تعطي أهمیة كبیرة للصفقات ، لإصلاح الصفقات العمومیة

  :العمومیة وهي

المذكورة اعلاه إلى طرق الإبرام التي تتلاءم مع عدة معاییر  72ضرورة الإشارة في المادة  -
ذا كان الأمر یتعلق بطلب ولو من دون ترجیح،  ٕ و تلك التي تتلاءم مع معیار السعر فقط، وا

العروض المفتوح، فیجب تحدید فیما إذا كان الامر یتعلق بطلب العروض المفتوح او بناء 
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ذا كان الأمر یتعلق بإجراء التراضي فیجب تحدید حالة اللجوء إلى  ٕ على شروط دنیا، وا
 .تراضي بعد الاستشارةالتراضي البسیط وحالة اللجوء إلى ال

 تحدید عدد أعضاء اللجنة یجب، الشفافیة من اجل تحقیق الفاعلیةوفبالنسبة للرقابة الداخلیة  -
 وكذا النصاب القانوني الذي تصح به اجتماعات اللجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض
 لي و تقییمالانتقاء الأو  والمدة القانونیة التي تفصل بین، لدواعي الفتح ولدواعي التقییم
  .العرض المالي والعرض التقني

ضرورة الاستفادة من مزایا التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال في مجال إدارة الصفقات _ 
طلاق البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة، العمومیة ٕ ، والتعدیل على وجه الخصوص بإنشاء وا

في الفصل السادس  15/247الرئاسي  من المرسوم 203هذا الإجراء مذكور في نص المادة 
التي لم تطبق في المیدان العملین والتي ، "الاتصال بالطریقة الالكترونیة"القسم الأول المعنون بـ 

  .من شأنها تكریس مزید من الشفافیة وسریة العروض في الفتح و التقییم

نظرا ، نقائصطلب الاقتراحات من المتمرسین في المهنة للمساهمة في سد الثغرات وال_ 
المتعلقة ، لخبرتهم المهنیة وعلمهم بالصعوبات التي تواجههم عند تنفیذ النصوص القانونیة

  .بالصفقات العمومیة

والحد من ، إنشاء هیئات مراقبة میدانیة مستقلة لمتابعة الحجم الحقیقي للأعمال المنجزة -
  .ظاهرة تضخیم تكالیف الإنجاز بتواطؤ الأعوان الإداریین

مام بالعامل البشري لإیجاد الإنسان الصالح الذي سیشرف على إبرام الصفقات العمومیة الاهت_ 
  .أي الإنسان الذي یكون حفیظا علیما على المال العام، والحفاظ على المال العام

والذي یمكن أن یفتح آفاقا ، نأمل أننا قد ساهمنا ولو بالشيء الیسیر في إثراء الموضوع    
حث ویكون نقطة بدایة لدراسات متخصصة في اختیار عروض المتعاملین جدیدة لمواصلة الب

  .في مجال الصفقات العمومیة الذین یحققون احسن المزایا الاقتصادیة للمشروع
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  المصادر: أولا  
  :الدساتیر ✓
مــــارس  06مــــؤرخ فــــي ال ،2016 دســــتور الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة لســــنة_ 1

  .2016مارس  07الصادرة في ، 14جریدة رسمیة رقم ، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016
  :الأوامرالقوانین و ✓
ــــق بالقواعــــد التــــي تحكــــم الصــــناعة ، 1996جــــانفي  10المــــؤرخ فــــي  01-96قــــانون _1 المتعل

  .03دد الجریدة الرسمیة ع، التقلیدیة والحرف
وفـــق  22-96المعــدل والمــتمم بــالأمر رقــم  2003یفــري ف 19المــؤرخ فــي  01-03 الأمــر -2

  .12الجریدة الرسمیة عدد، 02أحكام المادة 
الجریـــدة الرســـمیة عـــدد ، المتعلـــق بالمنافســـة 2003جویلیـــة  19المـــؤرخ فـــي  03-03الأمـــر _3

43. 
  :المراسیم الرئاسیة✓

علـــق المت، المعـــدل والمـــتمم 2002جویلیـــة  24المـــؤرخ فـــي  250-02المرســـوم الرئاســـي رقـــم _1
  .2002جویلیة  28بتاریخ  52ة رسمیة عدد دیجر ، بتنظیم الصفقات العمومیة

فقات المتضـمن  تنظـیم الصــ 2010-10-07المـؤرخ فـي  236-10المرسـوم الرئاسـي رقـم _ 2
، ة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیةالجمهوریــالجریــدة الرسـمیة ، الملغــى، المــتممو المعــدل ، العمومیـة

 .2012-01-26بتاریخ  الصادر04العدد 
  العمومیةالمتضمن بالصفقات  2015-09-16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم _3
 50عـددال، ة الدیمقراطیـة الشـعبیةالجریـدة الرسـمیة الجمهوریـة الجزائریـ، وتفویضات المرفق العـام 

  .2015-09-20الصادر في 
  :المراسیم التنفیذیة✓
یوجب علـى جمیـع المؤسسـات ، 1993نوفمبر  28لمؤرخ في ا 289-93المرسوم التنفیذي _ 1

التي تعمل في میدان البناء والأشغال العمومي والري أن تكون لهـا شـهادة التخصـص والتصـنیف 
 07المـؤرخ فـي  114-05المعدل والمتمم بالمرسـوم التنفیـذي ، 79جریدة رسمیة عدد ، المهنیین

  .26الجریدة الرسمیة عدد ، 2005أفریل
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  :اتالقرار ✓
ــــة_1 ــــس الدول ــــرار مجل ــــم ، ق ــــي ، للفهــــرس 167رق قضــــیة شــــركة ذات  11/03/2010مــــؤرخ ف

، توشــیبا ضــد المستشــفى الجــامعي المركــزي بــن بــادیس" أوراس عتــاد طبــي"المســؤولیة المحــدودة 
  ).غیر منشور(
یحــدد كیفیــات الإقصــاء مــن المشــاركة فــي  2015دیســمبر  19القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي _ 2

  .2016مارس  16صادر في ، 17جریدة رسمیة عدد ، مومیةالصفقات الع
  :الآراء القانونیة✓
وزارة ، 945تحــت رقــم ، وزارة المالیــة، الصــادر عـن قســم الصــفقات العمومیـة، الـرأي القــانوني_1

المدیریــة الفرعیــة / مدیریــة منازعــات قســم الصــفقات العمومیــة/ قســم الصــفقات العمومیــة/ المالیــة
  .2015دیسمبر 15یخ بتار ، 2015/ للتنظیم

وزارة ، 425تحـت رقـم ، وزارة المالیـة، الصادر عـن قسـم الصـفقات العمومیـة، الرأي القانوني_ 2
المدیریــة الفرعیــة / مدیریــة منازعــات قســم الصــفقات العمومیــة/ قســم الصــفقات العمومیــة/ المالیــة
  .2016ماي  12بتاریخ ، 2016/ للتنظیم
  المراجع: ثانیا
  :الكــــتـــب ✓
دار الخلدونیــة للنشــر ، تســییر المشــاریع فــي إطــار تنظــیم الصــفقات العمومیــة، النــوي خرشــي _1

  .2011سنة، الجزائر، والتوزیع
ـــوي خرشـــي_ 2 ـــة لمنظومـــة الصـــفقات (الصـــفقات العمومیـــة، الن دراســـة تحلیلیـــة و نقدیـــة و تكمیلی

  .2017سنة ، التوزیعو دارالهدى للطباعة والنشر ، )العمومیة
  .2005سنة ، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، العقود الإداریة، الصغیربعلي محمد _ 3
جســور ، دراســة تشــریعیة وقضــائیة وفقهیــة، الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر، عمــاربوضــیاف _4

  .2009سنة ، الجزائر، للنشر والتوزیع



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
108 

أكتـوبر  07وفـق المرسـوم الرئاسـي المـؤرخ فـي ، شرح تنظـیم الصـفقات العمومیـة،عماربوضیاف _5
، الجزائــر، 4ط، لنشــر والتوزیــعدار الجســور ل، المعــدل والمــتمم والنصــوص التطبیقیــة لــه 2010

  .2014سنة
  :الأطروحات والمذكرات الجامعیة ✓
  :الأطروحات * 

 أطروحـــة لنیـــل، لصـــفقات العمومیـــةلمـــل المتعاقـــد ضـــمانات حمایـــة المتعا، بـــن دعـــاس ســـهام_ 1
  .2015-2014 سنة، -01-جامعة الجزائر، ع إدارة و مالیةالقانون العام فر دكتوراه علوم في 

، "دراسـة مقارنـة"الحمایـة الجنائیـة للمـال العـام فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، تبون عبد الكـریم_ 2
 ،تلمســـان، بكــر بلقایــد جامعــة أبـــي، أطروحــة لنیــل شــهادة الـــدكتوراه علــوم تخصــص قـــانون عــام

  .2018-2017سنة
مــذكرة لنیـــل شـــهادة ، ة المــال العـــام فــي إطـــار الصــفقات العمومیـــةآلیــات حمایـــ، خضــري حمـــزة_3

-2014سنة ، الجزائر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1جامعة الجزائر ، دكتوراه
2015.  

، )ةدراســـة مقارنــــ(صـــفقات العمومیــــة أســـالیب التعاقــــد الإداري فـــي مجــــال ال، خلـــدون عائشــــة_ 4
  .2016-2015سنة ، -01-جامعة الجزائر، ي القانون العامدكتوراه العلوم فأطروحة لنیل

أطروحـة ، تطبیقـات مبـدأ المسـاواة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة فـي الجزائـر، عمراني مصـطفى_ 5
، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص التجریم في الصفقات العمومیة فـرع قـانون عـام

  .2019-2018ة سن، جامعة الجیلالي لیابس بسیدي بلعباس
  :مذكرات الماجستیر والماستر* 
-10إبــرام الصــفقات العمومیــة فــي ظــل المرســوم الرئاســي  ،العیفــاوي لینــدة،اغیــل عــامر یاســمین_1

شـعبة لقـانون مـذكرة لنیـل شـهادة ماسـتر فـي الحقـوق ، المتضمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة 236
-2012ســـنة ، -بجایـــة-حمن میـــرةجامعـــة عبـــد الـــر ، تخصـــص قـــانون الهیئـــات الإقلیمیـــة/ العـــام

2013.  
-15مراحل إبرام الصفقات العمومیة وفق المرسـوم الرئاسـي رقـم ، ابالیدن فارس، أوسالم یاسین_2

 2مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماسـتر، یتعلق بالصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام 247
  .2016-2015سنة ، -بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون عام للأعمال
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مـــذكرة لنیـــل شـــهادة ، الضـــمانات فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة فـــي الجزائـــر، بحـــري إســـماعیل_3
ـــر، الماجســـتیر ـــوق والعلـــوم السیاســـیة، 1جامعـــة الجزائ ـــة الحق ـــوق، كلی ـــر، قســـم الحق ســـنة ، الجزائ

2008-2009.  
فـي دة الماجستیر مذكرة لنیل شها، دأ المنافسة في الصفقات العمومیةضمانات مب،بعیط عائشة_4

  .2014-2013سنة ،-01- جامعة الجزائر، مدرسة الدكتوراه دولة و مؤسسات إطار
وضــــعیة الأطــــراف المتعاقــــدة فــــي الصــــفقات العمومیــــة الدولیــــة فــــي القــــانون ، بــــن قلفــــاط مایــــا_5

، كلیــة الحقــوق جامعــة الجزائــر، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــرع العقــود والمســؤولیة، الجزائــري
  .2001سنة

  تأهیل و تصنیف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومیة في میدان البناء، بوشعیر أمال_6
ال جامعـة مذكرة  لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق فـرع قـانون الأعمـ، والأشغال العمومیة والري 

  . 2010-2009سنة ، الجزائر بن یوسف بن خده
العمومیـة، مــذكرة مقدمـة لنیــل شـهادة الماســتر بوضـیاف هـاجر، مبــدأ المسـاواة فــي الصـفقات  -7

فــي الحقـــوق، تخصـــص الدولــة والمؤسســـات العمومیـــة، كلیـــة الحقــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة 
  ،2015-2014محمد بوضیاف المسیلة، السنة الجامعیة 

دراسة حالة دفتـر الشـروط لمدیریـة (الشروط في مجال الصفقات العمومیةدفاتر ، جبلاحي سلیم_8
مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق تخصـــص الدولـــة ، )ال العمومیـــة لولایـــة المســـیلةالأشـــغ

  .2015-2014سنة ، -المسیلة-بوضیاف جامعة محمد، والمؤسسات العمومیة

مــذكرة لنیــل ، قــانون الصــفقات العمومیــة الجزائــرياختیــار المتعامــل المتعاقــد فــي ، خرفــان محمــد_9
  .2014- 2013سنة ، -01- جامعة الجزائر، ماجستیر فرع قانون الأعمال شهادة

مـذكرة لنیـل ماسـتر فـي ، ضمانات الصفقة العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، داودي نورة -10
جامعــة أكلــي محنــد ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، القــانون العــام تخصــص إدارة ومالیــة عامــة

  .2015-2014سنة ، -البویرة–أولحاج 
حمید، الجزائر واتفاقیة الصفقات العمومیة  لمنظمة التجارة العالمیة، مذكرة قایس عبد ال_11

مقدمة لنیل شهادة  الماجستیر  في الحقوق، فرع قانون  الأعمال،  كلیة الحقوق، جامعة 
  .2013-2012، السنة الجامعیة 1الجزائر 
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مرسـوم الرئاسـي طـرق إبـرام الصـفقات العمومیـة فـي ظـل ال، عبیدي سعد سناء، شیبوب صباح -12
قـــانون عـــام : التخصـــصمـــذكرة مقدمـــة لنیـــل متطلبـــات شـــهادة ماســـتر أكـــادیمي ، 247-15رقـــم 

  .2019-2018سنة ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اقتصادي
  :المقالات العلمیة ✓
لتبسـیط إجـراءات إبـرام  الإجـراءات المكیفـة كآلیـة"، سریدى أحمـد_ضویفیحمزة_بوكردید عبد القادر_ 1

 .2019دیسمبر  4العدد ،المجلد العاشر، "صفقات الطلب العمومي
المنافســــة فــــي مجــــال الصــــفقات  لمبــــدأالإجــــراءات المكیفــــة ومــــدى تجســــیدها "،خضــــري حمــــزة_ 2

المركــز ، معهـد العلــوم القانونیـة والإداریــة، المجلــة الجزائریـة للحقــوق والعلـوم السیاســیة، "العمومیـة
ـــ، الجزائـــر، تیسمســـیلت، أحمـــد بـــن یحـــي الونشریســـيالجـــامعي   30ســـنة ، 07العـــدد ، 04دالمجل

  .2019جوان 
  الملتقیات والندوات العلمیة *
مداخلــة مقدمــة ضــمن فعالیــة ملتقــى ، الصــفقات العمومیــة وطــرق إبرامهــا، أحمــد ســریر حمیــدة_ 1

ون الصـفقات العمومیـة دور قـان": الموسوم بعنـوان، المدیةبجامعة كلیة الحقوق ، الوطني السادس
  .2013ماي  20یوم ، "في حمایة المال العام

–مداخلــة حــول مــدى فعالیــة أســالیب الرقابــة الداخلیــة علــى الصــفقات العمومیــة، مــوري ســفیان_5
  .جامعة بجایة، المداخلة الواحد والأربعون، -دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي
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